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ر   شكر وتقد

ل بلوغ المعرفة  سان بنعمة العقل من ا الق الكون، من خص الإ ٔول المقام رب العباد و اشكر في 

  .والبحث عن سبل التطور والتغير

امعةٔ كلي محند  اولحاج، ٔسرة القانونیة التي تحظى بها  لى ا ر  واشكره كذ  واخص 

ٔعضاء  سى  ٔ ٔن  ا رث لینده،دون  ٔستاذة بل ني بطول صبر وعناء ا ٔستاذتي المشرفة التي رافق

رتي  اقشة مذ لت م لجنة الموقرة التي ق ترام،ا ٔرقى عبارات التبجیل و  .ولهم مني 

  

  

  

  

  

  



  إهداء
زال ولا تمل، الى       دار قلبي معنى الوفاء و العطاء،الى من ضحت ولا  لى  الى من نقشت 

نحناء ستحق الثاء و    .ٔمي من 

یمالى  لمني  وع الإرادة و  مكون الحیاة، فن سقاني بی ٔ روب و ا ي به تنار ا   ا

ٔبي   .إلیك 

لآم إخوتي إلى     لام و ا ٔ ة،سمیة،سارة،رانیا،محمد ٔمال:من تجمعنا نفس ا   ٔمين،حس

يهما ،ٔميرةهیثم و  :لي وملاكي الصغيرانو  اه الله ؤ   .ر

ائ حمادو  إلى     داوصغير  ابير  ومعمري كل فرد من  اصة  سى دون ان تي، د ٔ ي اروح 
سكن صورته   .الله مافؤادي رحمه ماالتي 

  ..نبض قلبي و عطر الورود صدیقاتي إلى    

لى قل إلى     لوةت قاسم بيكل عزز  ما  ٔ   .ني معه الحیاة 

لیا في الجنة عند الرحمان،كل معلم و  د  ٔماني ومقا ٔتمنى لهم الخير وطیب ا دم  ٔستاذالى من 
ٔرد السير لى دربه  ر و ا التقد ال م   ...العلم ف
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ن عدم الأخذ بمبدأ الفصل والأخذ یف النظام السیاسي الجزائري حركة مد وجزر بر ع
به، ففي بدایة مرحلة الاستقلال قام النظام السیاسي الجزائري على أساس إنكار هذا المبدأ، 

مؤسساتها هشة، فالدولة الجزائریة  وواعتباره تهدیدا لكیان الدولة، اعتبارا أن الدولة حدیثة، 
خرجت من مرحلة استعماریة أنهكت عاتقها، مما جعلها تبتعد عن كل ما هو لیبرالي حتى لو 

  .كان مبدأ الفصل بین السلطات
كانت الجزائر في البدایة تنتهج النهج الاشتراكي الذي یقوم على أساس الحزب الواحد، 

أكتوبر  8العمل بهذا إلى غایة انفجار أحداث ویرفض الفصل بین السلطات، مستمرة في 
أدت إلى تغیر هذا التوجه، فظهر دستور  يتلا الأسباب أهم نیب منت ناك ، التي1988
، وقد )1(الذي أقر التعددیة الحزبیة وأكد على ضرورة الفصل بین السلطات لأول مرة 1989

ن كان ذلك نظریا، فلم یطبق )2(المعدل والمتمم 1996  تم تكریسه أكثر بصدور دستور ، وإ
ض الواقع بسبب هیمنة السلطة التنفیذیة على مقالید الحكم في النظام السیاسي على أر 
  .)3(الجزائري

حیث أنه من الناحیة العملیة اتخذ صورا مغایرة عززت دور السلطة التنفیذیة على 
وقد كان لهذا التطور الوظیفي للمؤسسة الرئاسیة أسباب ومبررات  حساب السلطة التشریعیة،

مختلفة، شاركت جمیعها على إبراز تدخلها في العمل التشریعي، الذي یعهد بالأصل إلى 
السلطة التشریعیة بقیادة البرلمان، وهذا انطلاقا من الصلاحیات المخولة له دستوریا 

  .)4(بالتشریع
                                                             

بموجب  ى، یتعلق بنشر نص التعدیل الدستوري الموافق عل1989، المؤرخ في فیفري 18- 89رقم  يسارئالم و سر ملا )1(
  .1989مارس  1الصادر في  9عدد ال. الجریدة الرسمیةفي  1989فیفري  23استفتاء، 

نص التعدیل الدستوري الموافق علیه  إصدار، یتضمن 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم )2(
- 02المعدل بموجب القانون رقم  1996دیسمبر  8الصادر في  76عدد ال الجریدة الرسمیةفي  1996نوفمبر  18باستفتاء 

 63عدد ال الجریدة الرسمیة، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08لقانون رقم ، وبا2002افریل  10، المؤرخ في 03
  .2016سنة، المعدل 2008نوفمبر  16الصادر في 

دراسة حالة النظام السیاسي (شباح فاتح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بني السلطات  )3(
داریة، جامعة الحاج لخضر، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )الجزائري في العلوم السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة وإ

  .6، ص2007/2008الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 
المقصود بالعمل التشریعي في هذه الدراسة هو سلطة سن القواعد القانونیة التي لا یقدرها إلا البرلمان وأساسا رئیس  )4(

  .الجمهوریة في العمل التشریعي الصادر عن البرلمان ألا وهي الأوامر
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كحق أصیل  لرئیس الجمهوریةهذه الصلاحیة  تممالمعدل والم 1996خول دستور 
عن طریق الأوامر ضمن حالتین وتكون إما في حالة ینعقد إلیه سواءا كان ذلك بالتشریع 

وخلال العطل 1996التي تشمل التشریع بین دورتي البرلمان في دستور غیاب البرلمان و 
الوطني وكذا حالة الظروف أو فلي حالة حل المجلس الشعبي  2016 لیعدتالبرلمانیة في 

غیر العادیة أو الاستثنائیة والتي تتعلق بالأوامر التي یسنها رئیس الجمهوریة خلال الحالة 
الاستثنائیة وتستبعد غالبیة الدراسات الأكادیمیة حالة إصدار قانون المالیة بأمر لأن رئیس 

ضاء الأجل الجمهوریة یمارس في ذلك اختصاص جزئي ومحدد وهو الإصدار بعد انق
  .الممنوح للبرلمان وهو لا یشارك في تحدید وصیاغة مضمون هذا الأمر

هذه الصلاحیات المخولة له بصریح المادة مجموعة من القیود أثناء ممارسته ترد على 
هذه السلطة في إصدار الأوامر، ومنها تلك القیود القانونیة التي ترد على حقه في التشریع 

ین تكون أعمال الدولة خاضعة لسلطان مبدأ الشرعیة وكل مخالفة أ في ظل الظروف العادیة
لهذا التحدید القانوني یمثل تبریرا قاطعا لقبول الطعن في قراراتها عن طریق دعاوى الإلغاء، 
إلا أن هذا المنطق سرعان ما یتخذ مدلولا مغایرا تماما في ظل الظروف الاستثنائیة أین 

م العام لا سیما الأمن العمومي، عن طریق المساس الخطیر یتحقق معها تهدیدا وشیكا بالنظا
، وقیود باستقرار ومؤسسات الدولة من جهة وأمن وسلامة الأرواح والممتلكات من جهة أخرى

أخرى ترد على الحالة الاستثنائیة، كما یخضع الدستور صلاحیاته كذلك لقیود دستوریة، 
  .لقضائیةتتمثل أساسا في الرقابة بنوعیها الدستوریة وا

، وتوسیع نجد أن استقلالیة الرئیس عن البرلمان تظهر كذلك من خلال المعایشة
صدار الأوامر، بل له )1(صلاحیاته التشریعیة ، التي لم تعد تقتصر على مهمة التنفیذ فقط وإ

  ماتـــدار التنظیــیة إصــریق صلاحتكذلك حق تنظیم المسائل التي لا ینظمها التشریع عن ط

   

                                                             
دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، كلیة عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة اومایوف محمد،  )1(

  .15، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
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، )2( 143في شكل مراسیم رئاسیة طبقا للمادتین  رئیس الجمهوریة، والتي یصدرها )1(المستقلة
  .، فهذه الصلاحیة هي حق أصیل له لا یجوز تفویضه)3( 91والمادة 

سبق ذكره لا یكفي لتعزیز مركزه لتضاف إلیه تأثیر التنظیم وما ینجم عنه في  حیث 
إضعاف البرلمان عن طریق اتساع مجال التنظیم على حساب التشریع، بحیث أصبحت 
نما اقتصر  السلطة التشریعیة تابعة للمؤسسة الرئاسیة لأنها لم تعد تشرع في كل المجالات وإ

 ، 2016الدستور من  140محددة دستوریا ذكرتها المادة دورها في التشریع ضمن مجالات 
ة الثانیة في البرلمان وتعیین ثلث أعضائه من طرف رئیس الجمهوریة فر وكذلك باستحداث الغ

وتمتعه بسلطة التقدیر في حل الغرفة الأولى وتنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة مما یجعل 
 إلىكذلك  الإشارة، وقد تمت لمنوطة لهالمجلس في خوف دائم من هذه الصلاحیة الخطیرة ا

نوعیة الرقابة بنوعیها الدستوریة والقضائیة الممارسة من طرف مجلس الدولة على المجال 
  .لرئیس الجمهوریةالتنظیمي 

  : الأتيالتي مفادها  الإشكالیةطرح  والىوبهذا نصل 

الدستوري لسنة  التعدیلظل في  ةیعیر شتلا هتایحلاص رئیس الجمهوریةكیف یمارس 
  ؟ 2016

  :كان الداعي من وراء اختیار الموضوع 

اتساع مجال التنظیم وتأثیره  .تنامي دور السلطة التنفیذیة وهیمنتها على السلطة التشریعیة
عدم خضوع كل من الأوامر التشریعیة  ،التشریعیة صاحبة الولایة العامة على السلطة

 .لرقابة القضائیة والدستوریةل رئیس الجمهوریةوالتنظیم المستقل الصادران من طرف 

 
                                                             

هي تلك التنظیمات التي ینفرد بها رئیس الجمهوریة دون غیره، یعالج فیها مواضیع مستقلة وخارجة : التنظیمات المستقلة )1(
  .عن مسألة تنظیم وتنفیذ القوانین، ویندرج خارج المجال المخصص للقانون

الجریدة  2016ة مارس سن 6المؤرخ في  01- 16الصادر بموجب القانون رقم  2016من دستور  143المادة  رظنا)2(
  .2016مارس 07الصادر في 14الرسمیة العدد 

  .، مرجع نفسه2016، من دستور 91المادة  رظنا)3(



  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  

سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار 
  الأوامر التشریعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار الأوامر التشریعیة                    : الأولالفصل 
 

6 
 

تطال كافة  رئیس الجمهوریةمهام كثیرة ل المعدل و المتمم1996ل دستور خوّ   
، فهو یة في الحیاة السیاسیة الجزائریةباعتباره المؤسسة المركز  في الدولة امةالسلطات العّ 

عب ومؤسسات یة الشالسهر على استمراریة الدولة واحترام حرّ باحترام الدستور و  مكلف
  .قوانینهاالجمهوریة و 

 الأصلیة للسلطةیتدخل في الوظیفة التشریعیة والتي تعتبر  رئیس الجمهوریة حأصب
الوظیفة جاء ولید  لهذه ، واكتساب البرلمانة الشعبیةدار ر عن الإفهي الإطار المعبّ  التشریعیة

عن  ضه للدفاعرع باسم ولحساب الشعب الذي فوّ رات تاریخیة مكنته من أن یصبح مشتطوّ 
  .مصالحه

 للسلطةهریاً بالنسبة جو قد أحدث تغییراً  المعدل و المتمم1996ور دست جد أنّ ن  
، بحیث أصبحت السلطة عدم التوازن في العلاقة بین السلطتینى إلى أدّ ، وهذا التشریعیة
صریحة منصوص علیها  آلیة عن طریق تتقاسم هذه الوظیفة التشریعیة مع البرلمان التنفیذیة

أوكل رئیس الذي  2016تعدیل  ما جاء به  وهذا، التشریعیة الأوامر في الدستور وهي
 تعدیلمن  142نص المادة  ل بیالأوامر كاختصاص أصالجمهوریة صلاحیة إصدار 

2016.  

تعرف الأوامر على أنها أداة تشریعیة یمتلكها رئیس الجمهوریة لممارسة الوظیفة   
حاضر أقرها دستور التشریعیة التي تعود أصلا للبرلمان وتعتبر أهم وسیلة في الوقت ال

بشكل یتنافى ومبدأ الفصل بین السلطات وكحق  124المعدل والمتمم بنص المادة 1996
لتشریع فا.منه 142في المادة  2016تعدیلأصیل ینعقد لرئیس الجمهوریة وهذا ما جاء به 

 یختص به رئیس الجمهوریة في الحالة العادیة والحالة الاستثنائیة الأوامر عن طریق
  .)الأولالمبحث (

في  رئیس الجمهوریة بدراسة صلاحیة 142في مادته  2016 تعدیلاشتمل كذلك 
  .)المبحث الثاني(إصدار الأوامر والقیود الواردة علیه 
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 المبحث الأول

 صلاحیة التشریع بالأوامرلرئیس الجمهوریة  احتكار

الوظیفة السلطة التنفیذیة في ممارسة  بإشراكلم یكتفي المؤسس الدستوري الجزائري 
ونشر النص  إصدارغایة  إلىوهذا بدء ا من المبادرة ،جنب إلىالتشریعیة مع البرلمان جنبا 

رئیس  تشرع في المجال الخاص بالبرلمان بصفة منفردة بمنح أنبل مكنها من  ،التشریعي
الدستور  إیاهخوله  أصیلیمارسها كاختصاص الأوامر، دستوریة تسمى  إلیة الجمهوریة

رئیس  ویستند تمتع الوزیر الأولتفویضها لغیره ولاسیما  إمكانیةعدم  أي،بصفة شخصیة
عدة مبررات دستوریة  إلى الأوامرهیمنته على صلاحیة التشریع عن طریق  أو الجمهوریة
حسب  للأوامرهذا وتختلف القیمة القانونیة ،)الأولالمطلب (علمیة وعملیة وأخرىوسیاسیة 

عرضها على البرلمان وبعد عرضها علیه وممارسة سلطته  قبل أي ،المرحلة التي تكون فیها
    ).المطلب الثاني( السكوت على الموافقة علیها أورفضها  أوفي الموافقة علیها 

  الأول المطلب

 مبررات منح رئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بالأمر

 على مختلف صورها في مختلف دولي الذي عرفته جل الأنظمة و إن التطور الدستور 
  .قها على السلطة التشریعیةتفوّ وبالتالي توسیع نفوذها دى إلى تقویة السلطة التنفیذیة و العالم أ

التنفیذیة بمعنى أن  التشریعیة و  هذا التطور أدى إلى اهتزاز أسس العلاقة بین السلطتین
 مخالفة،تتخذ في العمل صوراً مغایرة و  تمبدأ الفصل بین السلطات أصبحالقواعد الرئیسیة ل

  .مبدأ یعزز دور السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة إلىإذ تحول 

أسباب المعدل والمتمم  1996التنفیذیة في دستور الوظیفي للسلطة  كان لهذا التطور
 لتشریع، یمكن حوصلتهالساعدت على إبراز الأوامر كأداة فعالة ومبررات مختلفة، شاركت و 

  .)الفرع الثاني(أخرى عملیة وعلمیة و ) الفرع الأول(اسیة ات دستوریة وسیفي مجموعة مبرر 
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  الفرع الأول

  المبررات الدستوریة والسیاسیة

التشریع عن طریق الأوامر نظر لحیازته  سلطة ,المعدل و المتمم1996دستور  منح
  .جعلته یكتسب هذه الصلاحیةوهذا من المبررات الدستوریة التي ) أولاً (على ثقة الشعب 

الذي فیه كفة الشعب  حبنظام یرجعلى أن الجزائر تأخذ التجربة الدستوریة بینت لنا 
دلیل على الفصل المرن بین  ،، واشتراكه في عملیة التشریع الخاصة بالبرلمان,یختار

المركز الوحید للسلطة لا  یجعل منهالنظام الشبه الرئاسي الذي  وهذا من سمات السلطتین،
  ).انیاً ث(شيء یقام بدونه أو یفعل ضده 

 نصالإعلان عن قیام دولة جزائریة مستقلة، و  منذ استقلال الجزائر المبررات الدستوریة :أولاً 
طرف الشعب دون أي وسیط  یتم من رئیس الجمهوریة المؤسس الدستوري على أن انتخاب

تقضي بحریة الشعب في اختیار  والتي ،)1(له، وهذا تكریساً لمبدأ السیادة الشعبیة ولا وكیل
  .)2(لیهثمم

 :الشعب من طرف رئیس الجمهوریةانتخاب -1

منتخب من الشعب یستأثر بالسلطة التنفیذیة، فالانتخاب  ,رئیس الجمهوریة نجد أن
عدد السكان وتشعب شؤون  رتفاع، نظراً لایعتبر وسیلة إسناد السلطة في النظم الدیمقراطیة

  .السلطة أصبح یتعذر تطبیق النظام الدیمقراطي المباشر

قدر ما تتوسع في بإذا كان الانتخاب وسیلة إسناد السلطة في الوقت الحاضر، فإنه ف
اعتبار أن الانتخاب من  قق النظام الدیمقراطي الصحیح، علىما یتح قدرالانتخاب بتقریر 

                                                             
 –الشعب مصدر كل سلطة  «والتي تنص على ما یلي  المعدل والمتمم 1996،مرجع سابقمن دستور  "6"المادة نص ت )1(

  .»السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده
یمارس الشعب سیادته بواسطة «في فقرنها الثانیة التي تنص  1996المعدل و المتمم من دستور  "7"المادة تنص   )2(

  .»المؤسسات الدستوریة التي یختارها
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 من أفضل الوسائل التي أقرتها الانتخاب لأن، )1(تقوم الدیمقراطیة إلا علیها الأسس التي لا
ا جعل ممّ  فهو تعبیر عن الدیمقراطیة لسیاسیة المختلفة لاختیار حكامها،ا معملت بها النظو 

بطریقة  هالمؤسس الدستوري الجزائري یكرس مبدأ السیادة الشعبیة واختیار الشعب لرئیس
  .1963وهو دستور مباشرة، وذلك منذ أول دستور عرفته الدولة، 

ن ع ئیس الجمهوریةر ینتخب  « یلي ماعلى  2016 تعدیلمن " 85"نصت المادة 
بالحصول على الأغلبیة  ي، ویتم الفوز في الانتخاباتالسرّ طریق الاقتراع العام المباشر و 

 الكیفیات الأخرى الانتخابات العضوي عنها، ویحدد القانونالمطلقة لأصوات الناخبین المعبر 
  .»الرئاسیة

یتم انتخابه عن  ةرئیس الجمهوری بأن 85 تبین لنا من خلال الاطلاع على نص المادةی
أن یحصل  یجب في الانتخابات یكون فائزالكي و ي، طریق الاقتراع العام المباشر والسرّ 

 ،)2(1976الناخبین المعبر عنها خلافاً  لأحكام دستور  أصوات على الأغلبیة المطلقة من
  .المطلقة من أصوات الناخبین المسجلینالذي یتشرط الحصول على الأغلبیة 

مبدأ الاقتراع العام والمباشر من قبل الشعب سیما السابقة لدساتیر اكرست معظم 
ع بعض الأنظمة البرلمانیة في ظل النظام الجمهوري على العكس م رئیس الجمهوریةانتخاب 
، فنظام الانتخاب المعتمد )3( رئیس الجمهوریةل لأعضاء البرلمان سلطة انتخاب وّ التي تخ
 منصبحدة، بحكم الطابع الفردي لشرعیة شعبیة موّ ه منحب رئیس الجمهوریةتزكیة و  لاختیار

 عتبر هیئة جماعیة تتوزع فیه الشرعیةی يذاللبرلمان ل، وذلك خلافاً  رئیس الجمهوریة
شرعیة الشعب  دهویمكنه من كسب الممثل الذي توح الانتخابیة على مجموع أعضائها ،

                                                             
متولي عبد الحمید، سعد عصفور، محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة بدون طبعة، منشأة المعارف   ) 1(

   .63 62 ص ، صالنشر سنةالإسكندریة،  بدون 
جویلیة  7المؤرخ في  06-79،عدل بالقانون رقم 1976نوفمبر   24صادر فيال، 97-76رقم المرسوم الرئاسي   )2(

الجریدة ،1980جانفي 12مؤرخ في  01-80القانون رقم  ،و 1979جویلیة10صادر في ال28الجریدة الرسمیة العدد،1979
 1988نوفمبر  05المؤرخ في  223-88المرسوم رقم  1988نوفمبر 03وباستفتاء جانفي،15،صادر في 03 الرسمیة العدد

  .1988نوفمبر  05صادر في ال 45 الجریدة الرسمیة العدد
عبد الحمید یوسف، مبدأ الفصل بین السلطات  في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكر من أجل الحصول على  )3(

  .19، ص 2010 2009،جامعة الجزائر یوسف بن خدة  ق،شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقو 
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به یكسب هذه الصفة، ویساعد في أي بمجرد انتخا ،وصفة الممثل الأول الذي یجمع ثقة الكل
فانتخابه عن  ،من المؤسسات الأخرىامتلاء المركز السامي والحصول على الثقة قبل غیره 

   .)1(لشعبلكممثل أول  .هطریق الاقتراع المباشر بالأغلبیة یدعم مركز 

واستعمال  سیادة الشعب لهذا الأخیر، معناه تفویض رئیس الجمهوریة أن انتخاب
   .)2(وأیضاً انتخابه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري هناتج عن تمثیلالأوامر هو 

  المبررات السیاسیة :ثانیاً 

ت تحت وطأة اعتنقت معظم الدول الحدیثة الاستقلال خاصة الدول الإفریقیة التي كان
 ، أخذت بالنظام شبه1960كذلك الدول التي نالت استقلالها بعد سنة الاستعمار الفرنسي، و 

الذي برز مع مطلع القرن التاسع عشرة كنظام سیاسي أنسب وأكثر ملائمة مع  ،)3(الرئاسي
التحولات الجدیدة للعصر، وذلك لما أبرزه من ظهور سلطة تنفیذیة قویة ومستقرة وفعالة 

تحكم دون مقابل في وجود ات واسعة تجعله یالذي یملك صلاحی رئیس الجمهوریة:ممثلة في
 .معاً، دون أن یكون مسؤولاً عن ذلك الحكومة والبرلمان

 :شبه رئاسيالالنظام بالأخذ :1

 رئیس الجمهوریة ح فیه كفة السلطة التنفیذیة بقیادةهذا النظام الشبه رئاسي الذي یرج
المركز الوحید للسلطة لا  رئیس الجمهوریة والتي تجعل من ،)4(على كفة السلطة التشریعیة

 »السیاسة  « جد أن أرسطو في كتابة الشهیر، ون)5(شيء یقام بدونه ولاشيء یفعل ضده
                                                             

شاشوة عمر، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر كلیة  )1(
  .108، 107، ص ص  2013-2012الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مقدم لنیل  مذكرة، 1996طریق الأوامر وأثره على السلطة  التشریعیة في ظل دستور  ردادة نور الدین، التشریع عن )2(
  . 31، ص 2006-2005جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،  شهادة الماجستیر في القانون العام، ، كلیة الحقوق،

رجح فیه كفة السلطة التنفیذیة هو نظام یجمع النظامین البرلماني والرئاسي، وت: لطتالنظام شبه رئاسي أو النظام المخ) 3(
بقیادة رئیس الجمهوریة، یسود ویحكم على كفة السلطة التشریعیة، وتقوم العلاقة بینهما على أساس التعاون المتبادل 

  .،انظر شرون حسینة،مرجع سابقوالفصل المرن بینهما ولیس الفصل المطلق
  .26ردادة نور الدین، مرجع سابق، ص ) 4(
  .7سابق، ص  مرجع ،أومایوف محمد) 5(
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ملاً على ثلاث سلطات وأخص السلطتین التنفیذیتین تشمیكون أشار أن  كل نظام دستوري 
ا لیستقر الحكم ویأتي ما بینها منسجمة فیمین السلطتین من أن تكونتوالتشریعیة، إذ لابد لها

   .)1(بثماره

  ممیزات النظام الشبه رئاسي:2
ز لهذا النظام أنه یقوم على الفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أي الممی

كان ذلك  تىم لتعاون المتبادل، ورجوع كل واحدة للأخرىتقوم العلاقة بینهما على أساس ا
  .لازماً 

هو المسؤول الوحید أمام المجلس  ،)2(1963في ظل دستور رئیس الجمهوریة كان
 تعدیلو  المعدل و المتمم 1996على غرار دستور .السیاسة له یةالمسؤول تالوطني قد أقر 

ن السلطات و ثنائیة السلطة التنفیذیة، إلا أقر بمبدأ التعاون والرقابة المتبادلة بیالذي  2016
الكلمة العلیا في میزان السلطات العامة، وأضف على مركزه  رئیس الجمهوریةأنه جعل 

على حساب ترك المجال واسع ) 3(وحصر مجال تدخلهاوقلص من وظیفة السلطة التشریعیة، 
  .)4(لنظیرتها السلطة التنفیذیة

لما  نستنتج أن النظام شبه رئاسي هو النظام الأكثر ملائمة أكثر من النظم الأخرى
ملك الذي ی رئیس الجمهوریةممثلة في  مستقرة وفعالة،من ظهور سلطة تنفیذیة قویة و  هرز أب

دون أن تكون  له  ،البرلمان معاً سود في وجود الحكومة و یكم و حیصلاحیات واسعة تجعله  
  .مسؤولیة رغم وجود قاعدة تقول حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة

السیاسیة  لمسؤولیةلنجد أثر  لا فإننا المعدل و المتمم 1996لكن بالرجوع إلى دستور 
قد  الوزیر الأولیقوده  ه مساعد ل وجدو إن  ،رئیس الجمهوریة   لان هناك مسؤولیة جنائیة

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري،  –ذبیح مولود، الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،) 1(

  .8ص 2006كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .مرجع سابق ،1996 ممتملاو  لدعملا من دستور  77/6المادة  )2(
  .بالإضافة إلى مواد أخرى في الدستور،مرجع سابق، 1996ممتملاو  لدمعلا من دستور  123 ادةم) 3(
صادرة في  64 الجریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر  10ل الجریدة الرسمیة، الإعلان المتضمن نشر نص 1963دستور)4(

  .1963سبتمبر 10
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لوزیر الاجتماعیة لاأسندت مهمة الشؤون الاقتصادیة و  السلطات المخولة له، فقد قلص من
هو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني، في حین احتفظ و ،وینهي مهامه  نهیالذي یع الأول

ریق مراقبة نشاط الحكومة عن ط و بالدفاع الوطني والشؤون الخارجیة رئیس الجمهوریة
نهاء المهام، و كذا رئاسة مجلس الوزراء الذي تعرض فیه برامج الحكومة    .)1(التعیین  وإ

  الفرع الثاني

 لیةمیة والعملالعالمبررات  

لمبدأ الفصل بین السلطات، إلا أنه بالنظر  المعدل و المتمم 1996رغم تبنى دستور 
نظیرتها ین السلطة التنفیذیة و ك فصل مرن بإلى الجانب العملي لكلتا السلطتین نجد أن هنا

باعتباره رئیس الجمهوریة یقرر مكانة السلطة التشریعیة، بل تحول هذا المبدأ إلى مبدأ 
ي لمنحه صلاحیة التشریع عن ملهذا كمبرر عو  ه معأكثر تفاعلامنتخب من طرف الشعب و 

یعیة أكثر ن السلطة التشر ، بالإضافة أن المؤسس الدستوري لاحظ أ)أولا(طریق  الأوامر 
تتمیز بطول إجراءاتها في إصدارها للقانون، الأمر الذي جعل المؤسس الدستوري تماطل و 

ي لمنح مللإصدار القوانین، وهذا كمبرر عیبحث عن وسیلة تكون أكثر سرعة و فاعلیة 
  .)ثانیاً (رئیس الجمهوریة كذلك صلاحیة إصدار الأوامر 

 :أولاً المبررات العملیة
، فتنوعت تبعاً لذلك أسباب الفصل بین السلطات لمبدأ هاتفسیر اختلفت الدول في 

، و تغیر مفهوم الدولة الحدیثة علاقة السلطات فیما بینهاتطبیقیة عملیاً وذلك بالنظر إلى 
ر، بسب غیلتحمل السلطة التنفیذیة تبعات هذا التاتساع نطاقها، أدى تشعب وظائفها و بو 

  .اكتسابها درایة وخبرة فنیة عالیة

                                                             
وتسعى من خلاله تحدید  رئیس الجمهوریة، هو مشروع تبادر به الحكومة وتحاول تطبیق سیاسة: برنامج الحكومة) 1(

افها على جمیع الأصعدة في میدان اختصاصها، وتشكل هذه  الأهداف السیاسة العامة التي تسعى لانتهاجها ومحاولة أهد
الوصول وتحقیق ازدهار الدولة من خلال خطة عملیة لكل القطاعات وفي كل الجوانب الاقتصادیة والثقافیة وغیرها وتحقیق 

  :إلى دعلاطلاع  أكثر ل –نجاحها في فترة زمنیة محددة 
  .86ص  2001 ،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة الجزائر، التجربة الدستوریة في الجزائر ،لعشب محفوظ 
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التعاون والرقابة  مبدأ لب الدساتیر أخذت بفكرة الفصل بین السلطات القائم  علىأغ
، ومع تطور وظائف الدولة وظهور الأحزاب  المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة،

التنفیذیة مقارنة بالسلطة التشریعیة، هذه العوامل أدت السیاسیة، بدأت تتسع امتیازات السلطة 
یستشف من طریقة في ظل دستور وفي الجزائر و  ،الفصل بین السلطاتز أسس إلى اهتزا

مل ابین السلطات باعتماده علاقات تك بمبدأ الفصل المرن هذخأتنظیمه لعمل السلطات ب
تحدید مجال التشریع  وكذاالكلمة العلیا  رئیس الجمهوریةبینهما، إلا أنه جعل ورقابة متبادلة 

  ."141"دة او الم "140"حسب نص المادة 
الأوامر الصادرة عن الهیئة التنفیذیة في الفترة الفاصلة ما بین  :ومن أمثلة هذا التدخل

  .والإعلان عن الاستقلال وتشكیل حكومة جزائریة مستقلة 14/03/1962ل في اتقإیقاف ال
المسماة بنظام التصحیح الثوري إلى  19/06/1965وكذا الأوامر الصادرة عن نظام  

 رقم مرالأمن  "6"هواري بومدین ، حیث منحت  المادة رئیس الجمهوریة ب غایة انتخا
ض من مجلس الثوري، وأیضاً الأوامر یالحكومة التشریع بالأوامر بناءاً على تفو  65/182

فالملاحظ  )1(»الأمر المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني«الناتجة عن المرحلة الانتقالیة مثل 
  .ظروف  استثنائیة یتم اللجوء إلى الأوامر أنه كلما كانت البلاد في

 المبررات العلمیة :ثانیاً 

سلطة التشریع عن طریق الأوامر في الحالات المحددة دستوریاً  لرئیس الجمهوریةمنح 
 المشرع الدستوري تقنیة تحدید المجال التشریعي خولكما  2016من دستور  142في المادة
مكن من الحط من   1958 لسنة ة من الدستور الفرنسيالمقتبس برلمان الجزائريلبالنسبة ل
وظاهرة تحدید  رئیس الجمهوریةة التشریعیة ودورها في النظام السیاسي لصالح سلطقیمة ال

  .المتعاقبة یةمجال التشریع استقرت علیها الدساتیر الجزائر 

                                                             
متطور  سیاسيهي عبارة عن مشروع تمهیدي من الناحیة السیاسیة یهدف إلى بناء مجتمع  :أرضیة الوفاق الوطني) 1(

ل على السلطة وهو عبارة عن نص دستوري من الجانب ومفتوح على العصرنة، وكذا إحلال محل الحزب مبدأ التداو 
المؤسساتي لأنها عالجت في البدایة أهداف المرحلة الانتقالیة وعالجت الجانب القانوني فیما یخص تنظیم السلطات، قد باء 

وار الوطني ، فهي ثمرة حوار أشرف علیها المجلس الأعلى للدولة ولجنة الح1994إثر الندوة الوطنیة المنعقدة في جانفي 
  .مع تیارات سیاسیة و قوى ممثلة للمجتمع المدني
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حددت  "141"موضوع والمادة  30حددت  "140"مادة الفي  2016 لیدعتبالنسبة ل
لا یعني أنها حرة وتمتع السلطة التشریعیة بمجال محدد  ة مواضیع في القانون العضويسبع

، مما یجعل  "142"إمكانیة التدخل بموجب المادة  رئیس الجمهوریةفیملك  في هذا المجال،
رئیس دون اعتداء   یلولةحمجال البرلمان غیر محمي بسبب انعدام ضمانات دستوریة لل

  .ق الأوامرعلیه عن طری الجمهوریة

  المطلب الثاني

 ر التشریعیةامالطبیعة القانونیة للأو 

التي تنص  2016من دستور  "142"، خاصة المادة ةإلى الأحكام الدستوری ارجوع
ر التشریعیة، هذه الأخیرة واستئثاره بسلطة التشریع بموجب الأوام رئیس الجمهوریةعلى حق 

س الحائز على ثقة الشعب التنفیذیة الرئی تمر بمراحل منذ المبادرة بها من رئیس السلطة
والذي یتمثل في  إضفاء علیها القوة القانونیة منذ أول إجراء، لحریاته وهذا من أجلوالحامي 

للطبیعة أما بالنسبة ) الفرع الأول( الأوامرإصدار  في تقدیر حالات رئیس الجمهوریة سلطة
عدم  أوالذي له سلطة الموافقة مان یة بعد عرضها  على البرلالتشریع وامرللأ القانونیة

  ).للفرع الثاني( الموافقة على الأوامر

  الفرع الأول

  الأوامر قبل التصدیق علیها من قبل البرلمان

تعتبر الأوامر في الفترة السابقة على موافقة البرلمان مجرد أعمال إداریة طبقا للمعیار 
مال التشریعیة، وهي تخضع بالتالي العضوي المعتمد في تمییز القرارات الإداریة عن الأع

  .لرقابة القضاء الإداري ویمكن الطعن فیها أمام مجلس الدولة
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  الفرع الثاني

  الأوامرعدم الموافقة على  أوالبرلمان في الموافقة  حق

الأمر التشریعي، ودخول هذا  حالة إصداررئیس الجمهوریة تقدیر سلطة  بعد مرحلة
قدیر تمنح كذلك  للسلطة التشریعیة باعتبارها صاحبة فإن سلطة الت الأخیر البرلمان،

على  وجوب عرضها على )1("142/2"المادة الاختصاص الأصیل في ذلك، حیث تنص 
البرلمان، فبعد ما كانت هذه الأوامر مجرد قرارات إداریة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة وبعد 

) أولاً (حالة الموافقة على الأوامر  هذا فيو  ي الطابع أو القوة القانونیةتسولوجها البرلمان قد تك
للبرلمان تصرف آخر ، وقد یكون )ثانیاً (و قد یرفض البرلمان الموافقة على الأوامر التشریعیة 

  ).ثالثاً (یثبت من خلال صمته 

 من طرف البرلمان الأوامرالموافقة على  :أولاً 

اللجنة المختصة في كل  على رئیس الجمهوریةي عرض الأمر المحال من عنالموافقة ت
فإن   ،غرفة التي تعد تقریرها و تعرضه على الجلسة العامة للموافقة دون مناقشة أو تعدیل

التي  القانونیةعلى نفس القوة ومن تم تحوز ،)2(صفة القانونیةالحاز علیها اكتسب شكلاً 
من حیث تصنیفها  یتمتع بها القانون العادي وبالتالي تخضع للنظام القانوني للتشریع العادي

ناقش أبداً أمر الرئیس، مما ی، والبرلمان لا   و الرقابة الإلغاءالمعیاري وكذا قواعد التعدیل و 
  .)3(بین الطابع الشكلي للموافقةی

ن خلال ما سبق نستنتج أن الأوامر قبل عرضها على البرلمان تعتبر مجرد قرارات فم
كما یمكن ویجوز إلغاؤها في حالة ثبوت  ،ئیةأمام الجهات القضا یمكن الطعن فیها ،إداریة
 ،فقة البرلمان فتصبح قانون خاضع للرقابة الدستوریة الاختیاریةبعد موا ، أمامشروعیتهاعدم 

                                                             
یعرض رئیس الجمهوریة النصوص «: والتي تنص على ما یلي ممتملاو  لدعملا 1996من دستور  124/2نص المادة ) 1(

   »التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لتوافق علیها
 الطبعة الثانیة 1996ة تحلیلیة لطبیعیة نظام الحكم في دستوربو الشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري، ، دراس) 2(

  .221، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،الجزء الثالث
  .299محدید محمد، مرجع سابق، ص )3(
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مدى شرعیة مطابقتها للقاعدة التي تعلوها و  مشروعیتها من ناحیة مدىعین فحص یتأي 
  .كانهاأر 

 :رفض البرلمان للأوامر :ثانیاً 

افقة البرلمان على الأوامر التشریعیة تصبح من تاریخ عدم الموافقة في حالة عدم مو 
من  142/3علیها ملغاة وعدیمة الأثر بالنسبة للمستقبل أي تلغى بأثر فوري حسب المادة 

 طقف لبقتسملا إلى الإلغاء اذه دتمی له نكلو .1996من دستور 124/3والمادة  2016 لیدعت
 الإلغاء أن ربتعی حجار لا الرأي نكل, كلد يف ةیهقفلا الآراء تددعت دقل ؟يعجر  بأثر نو كی أم
 صنب إلا نو كی الأخیر لا اذه نلا يعجر  بأثر نو كی لاو  طقف لبقتسملا إلى ةبسنلاب دتمی

 هذه لظت اذهلو , ةینو ناقلا زكار ملا و قو قحلا ضعب نم هیلع يو طنی دق امل ار ظن, حیر ص
  .إداریة تار ار قك اهنكل ةیر اس الأوامر
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  مبحث الثانيال

 القیود الواردة علیهاللأوامر و  رئیس الجمهوریة حالات إصدار

یض المعیار و التجربة الدستوریة الجزائریة نجاح الأوامر التشریعیة في تع أثبتت
 رئیس الجمهوریةعلى رأسها التشریعي، وهذا عن طریق إمكانیة تدخل السلطة التنفیذیة و 

، وهذا عن طریق الدستور في میدان مخصص أصلا للسلطة التشریعیةحامي  الدولة و 
اختصاصات القوانین ضمن  المدرجةن معالجة المسائل التي مكنت هذا الأخیر م الأوامر

  .العضویة

 فیهاالتي تنص على الحالات التي یشرع  2016 لیدعتمن  "142"حسب نص المادة ب
أو ،  ناملر بلا رو غش ءانثا ةلجاع لئاسم يف عیر شتلابالأوامر وهي في حالة  رئیس الجمهوریة

و كذلك في حالة عدم المصادقة على الحالة الاستثنائیة،وفي ، ةیناملر بلا لطعلافي حالة 
  .قانون المالیة

في إصدار الأوامر في  رئیس الجمهوریة فكل هذه الحالات تدرج ضمن صلاحیات
هده أو الدارس ل جیدامعن لكن المت) كمطلب الأول( و الحالة الاستثنائیة،  الحالة العادیة

صلاحیة التشریع بأوامر في حالات  هوریةرئیس الجمخول لمادة نجد أن المشرع كما ا
لأن الأوامر  في حقیقتها تندرج ضمن الفصل  ،، قد فرض علیه جملة من القیودةمحدد

عطاءو  المتعلق بالسلطة التشریعیة هذا الحق یعتبر اعتداء على حق  رئیس الجمهوریة إ
ات، وما قد اعتداء آخر على مبدأ الفصل بین السلط هومخول أصلا للسلطة التشریعیة، و 

  .حریات الأفرادو ینجم عنها من مساس بحقوق 

بالتشریع في غیر  عند قیامه رئیس الجمهوریة وحرصاً من المشرع عمل على تقیید
 على صلاحیاته في التشریع بالأوامر تردقیود  وجود فكان لابد من. المجال المخصص له

  ).كمطلب ثاني(
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  لمطلب الأولا

 العادیة و الحالة الاستثنائیةوامر في الحالة الأ یع بر التش

  رئیس الجمهوریة مسألة التشریع بالأوامر إلى المعدل والمتمم1996أوكل دستور 
مرونة الإجراءات في إصدار القوانین  لتنظیم مسائل وهذا راجع لسرعة و جعله ینفرد بها، و 

لقاعدة شات لإصدار االمناقمان الذي یمتاز بطول الإجراءات و عكس البرل ،تقتضي السرعة
عمل على تفوق السلطة   المعدل والمتمم1996هذا الأمر الذي منحه دستور القانونیة و 

 ذلك بالنص علیها في الفقرةو  ،حق التشریع عن طریق الأوامر هابإعطاء رئیسو  التنفیذیة
 رئیس الجمهوریةصلاحیات و ضمن حالات ،و  2016 الدستورمن  "142"الأولى من المادة 

إصدار هذه الأوامر في  وصلاحیته) الفرع الأول(في الحالة العادیة  في إصدار الأوامر
  ).الفرع الثاني(التشریعیة في الحالة الاستثنائیة 

  :الفرع الأول

  في إصدار الأوامر في الحالة العادیة رئیس الجمهوریة سلطة

كانت مسألة التشریع بالأوامر تتم عن طریق التفویض وهذا طبقاً  1963ور خلال دست
علیه  اصبح هذا الحق أصیل منصوصأ 2016 لیدعت في أي ا، لكن حالی همن "58"مادة لل
، لكن الأمر المهم هو دراسة الحالات التي تعطي الد  بالتشریعرئیس الجمهوریة لحق ستوریاً

من الدستور وهي صلاحیة إصدار الأوامر في  "142"صت علیه المادة نما  هداخلالها،  من
 لطعلا أثناء عیر شتلا ةلاحو ) أولا( ناملر بلا رو غش أثناء ةلجاع لئاسم يف عیر شلتاحالة 

  .)ثالثا(قانون المالیة ب الأمرعندما یتعلق  و) ثانیا( ةیناملر بلا
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 شعور البرلمان مسائل عاجلة أثناء في التشریع بالأوامر ةلاح :أولاً 

عكس ما كان معمول به في الدساتیر الجزائریة السابقة تم التنصیص بصفة صریحة ومباشرة 
جوب توفر شرط الاستعجال أي وجود ضرورة ملحة تستوجب تدخل رئیس الجمهوریة على و 

)1(2016 لیدتعن م 142/1للتشریع عن طریق الأوامر وذلك من خلال المادة    

    .124المادة  1996بعدما كان هذا الشرط یفهم ضمنیا 

 أثناء العطل البرلمانیة إصدار الأوامر ةلاح :ثانیاً 

مستقلاً دون  ئیس الجمهوریةر لهذا الاختصاص  المعدل و المتمم 1996دستور  جعل
مصطلح یشرع بأوامر، فمن الحاجة إلى تفویض من طرف البرلمان من خلال استعماله 

ینعقد له الاختصاص الكامل لممارسة الوظیفة  رئیس الجمهوریة خلال النص یتضح لنا أن
فتعرف فترة ما بین ادوار ات الفاصلة لانعقاد البرلمان،تشریعیة لفترة معینة تمثل الفتر ال

 من التشریع ىأحدهما انتهالتي تتخلل دورتي انعقاد  فترة العطلة السنویة  بأنهاالانعقاد 
كما یشمل هذا العنصر أیضاً  ،)2(نفس الوظیفة التشریعیة لأداء والأخر قادم لنفس المجلس

    .)3( هالفترة الواقعة بین دورتي انعقاد

یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل ":2016 لیدعتمن  135/1حسب المادة 
وم الثاني من أیام العمل في شهر سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل وتبتدئ في الی

   "سبتمبر

                                                             
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور :" على أنه 2016من دستور 142المادة تنص )1(

 .لس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولةالمج
الطبعة الأولى، دار ) دراسة مقارنة(عمر حلمي فهمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني ) 2(

  .375 – 374ص، ص 1980الفكر العربي، القاهرة، 
، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة( عامة للقرارات الإداریة الطماوي سلیمان محمد ، النظریة ال)3(

  .514، ص 1977
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یستطیع رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر أثناء العطل البرلمانیة مما یعني أن المجال 
لرئیس الجمهوریة هي مدة أقصاها شهرین سنویا كما یمكن أن تقلص هذه الزمني المتاح 

معدودة لغرض الانتهاء من المدة سواءا بطلب من الوزیر الأول تمدید الدورة العادیة لأیام 
  )1(، أو بمدة الدورة غیر العادیة إن وجدت135/2دراسة نقطة في جدول الأعمال المادة 

منه یظهر أن المؤسس  118ولا سیما المادة  متملماو  لدمعلا 1996مقارنة بدستور 
الدستوري عمد إلى تقلیص المدة التي یسمح لرئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر 

  .منه 118المادة  1996بأربعة أشهر أي بین دورتي البرلمان في دستور  والتي كانت تقدر

 قانون المالیة بموجب أمرل رئیس الجمهوریة  إصدار ةلاح :ثالثاً 

بعد  تاریخ إیداعهیوماً من  75یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها 
ومنه یظهر لنا قانون المالیة هو قانون  ،)2(في الموازنة العامة داتهیراوإ مناقشته وتحدید نفقاته 

یق في الفاتح جانفي من كل سنة أن یكون جاهز للتطب مفید من حیث الزمن، إذ یستوجب
  استمراریة سیر المرافق العام الهادفة إلىو  .فضلاً عن الإجراءات العملیة المنصوص علیهاو 
  .عدم شل نشاطها عند التأخر في إصدارهاو 

ضرورة  رئیس الجمهوریةعلى  138/11"في المادة أمكن 2016نة س لیدعت نلاحظ أن
، وهذا ما )3(إصدار قانون المالیة بموجب أمر، إذ لم تتم المصادقة علیه في الأجل المحدد

یصادق  :"على والتي تنص الفقرة الأخیرة "44" في المادة 02-99 أكده القانون العضوي
یوماً من تاریخ إیداعه، طبقاً  75أقصاها  البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة 

من الدستور یصوت المجلس الشعبي الوطني على شروع قانون  "120"للأحكام المادة
                                                             

یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر "، مرجع سابق، 2016 لیدعتمن  135المادة  صنت)1(
ن للوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام على الأقل وتبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل منة شهر سبتمبر، یمك

  ."معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة من جدول الأعمال
كلیة الحقوق والعلوم  ،ماسترة لنیل شهادة العلاوة الجندي، دور البرلمان في رسم السیاسة العامة في الجزائر، مذكر ) 2(

  .33ص  2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
امالو نبیل،خصوصیة قانون المالیة والقانون العضوي في النظام القانوني الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ) 3(

  .48ص.2007-2006 القانون،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر یوسف بن خدة،
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یوم ابتدءا من تاریخ إیداعه یصادق مجلس الأمة على النص  47المالیة في مدة أقصاها 
 ةاح للجنوفي حالة الخلاف بین الغرفتین یت، یوم 20المصوت علیه خلال أجل أقصاه 

أیام للبث في شانه في حالة المصادقة لأي سبب كان  8المتساویة الأعضاء في اجل 
خلال الأجل المحدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة 

  "ن المالیةقانوبأمر له قوة 

من  120المعدلة للمادة  2016 لیدعتمن  138لما جاء قي تعدیل المادة  بالنسبة
نفس المضمون حیث جاءت صیغتها  أبقتقد غیرت من صیغة المادة لكنها  1996دستور 
یوما ) 57(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون :"كالأتي

المحدد  الأجلوقي حالة عدم المصادقة علیه في .من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة
  .بأمرقانون المالیة  وریةرئیس الجمه یصدر سابقا ،

یجب التنویه والإشارة أنه لم یحدث وأن اصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة 
ة مستبعدة یشأنها وهي فرضب، بحیث لا توجد سابقة "120/8"بموجب أمر صادر طبقاً للمادة

لیة الأوامر المالیة التي صدرت إلى حد الآن كانت أوامر تكمیإذ جل  ،)1(حسب البعض
  )2("124"جاءت تطبیقاً لنص المادة

  

  

  

                                                             
  .27ص  2004السنة الثانیة  04العدد ،الو  .الش .لة النائب الم، مج"التشریع عن طریق المبادرة "معمري نصر الدین،) 1(
  :ویتعلق الأمر بالأوامر التكمیلیة التالیة) 2(
  2002فیفري  25المؤرخ في  01-02فقة الأوامر رقم االمو   ، المتضمن16/04/2002المؤرخ في  04-02قانون رقم 

 .2002أفریل  21الصادر في  28سمیة العدد ، الجرید الر 2002و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  الجریدة الرسمیة، العدد 2005، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 25/07/2005المؤرخ في  05-05الأوامر ،
 .2005جویلیة  26، السنة الثانیة والأربعون، الصادر بتاریخ 52

  الجریدة الرسمیة العدد 2006الیة التكمیلي  لسنة المتضمن قانون الم 15/07/2006، المؤرخ في 04- 06الأوامر رقم ،
  .2006جویلیة  19بتاریخ  ، السنة الثالثة والأربعون، الصادر47
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  :الفرع الثاني

  صلاحیات رئیس الجمهوریة في إصدار الأوامر في الحالة الاستثنائیة 

استعمال حقه في التشریع عن إلى  رئیس الجمهوریة نظم المؤسس الدستوري لجوء
، وأكد 2016 لیدعتمن  "107" الأوامر قي الحالة الاستثنائیة من خلال نص المادةطریق 

، )أولا(على توافر وجود شرط الظرف الطارئ الذي یهدد كیانات الدولة ومؤسساتها الدستوریة 
في هذه الحالة إلى نوع من رقابة  هالإجراءات المتخذة من طرف ذهكما أن المشرع أخضع له

البرلمان من حیث إلزامیة وجود مبرر لاتخاذها، كما  أنه بمجرد رجوع الأوضاع إلى حالها 
  ).ثانیاً (نتهي حقه في إصدار الأوامر ی

 تقریر الحالة الاستثنائیة صلاحیة :أولاً 

یقصد بالحالة الاستثنائیة هي ظرف من الظروف غیر العادیة والتي تتمثل في الأزمات 
الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة، أو الفتن والانقلابات وغیرها من حالات المساس 

  .)1(مؤسسات الدولة الخطیر بالنظام العام و

لصلاحیة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المتعلقة  رئیس الجمهوریة إن ممارسة
رئیس ال بحالات الطوارئ والحصار، هذا الوضع فرضته حالة الضرورة التي تفرض على

سلامة التراب و  استخدام السلطات الكاملة والكافیة بإنقاذ البلاد وضمان وحدة الوطن
وهو ظرفي  في الظروف الاستثنائیةالتشریعي  لمجالافي  رئیس الجمهوریة ن، وتدخلالوطنی

ومؤقت وجزئي باعتباره یشرع في نطاق الموضوعات المتعلقة بالأزمة، والتي تتطلب حلول 
  .)2(سریعة

                                                             
كلیة  الحقوق  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،)دراسة مقارنة(شماخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ ) 1(

  .15 – 8، ص  ص1997 – 1996جامعة یوسف بن خدة، الجزائر 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1996احي مصطفى، الصلاحیة غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور بر ) 2(

  .53 ، ص2005 – 2004منتوري، قسنطینة،  الإخوة  كلیة الحقوق، جامعة الحقوق، فرع قانون عام،
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من  107/1والمادة  1996من دستور  93/1یجوز لرئیس الجمهوریة وفقا للمادة 
الاستثنائیة التي تتطلبها  الإجراءاتة الاستثنائیة وأن یتخذ كل أن یعلن الحال 2016 لیدعت

  .هذه الحالة ویعتبر هذا القرار شخصي لرئیس الجمهوریة مدى توفرت شرط ذلك

  :بزوال الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة انتهاء صلاحیة:ثانیا

ئیة،فقد نص المؤسس الدستوري كان أكثر وضوحا في الحالة الاستثنا أنیتضح لنا     
على أنها تنتهي حسب نفس الأشكال و الإجراءات التي أوجبت إعلانها ،أي باستشارة جمیع 

 وللاا ریز و لا (الوزیر الأولللأمن و  علىالأكمجلس الوزراء والمجلس الهیئات  الدستوریة 
،على  ورئیس المجلس الدستوري وتوجیه خطاب للأمة ،، ورئیس مجلس الأمةو .ش.مرئیس 

  .تي الطوارئ والحصار التي لم ینص على كیفیة إنهاء هاتین الحالتینعكس حال

بإنهاء الحالة  رئیس الجمهوریة إلزام إلىأراء بسیطة لا ترقى  إلاوالنتیجة لا تكون أرائها     
في التشریع  رئیس الجمهوریة انه ینتهي حق إلاالاستثنائیة حسب قاعدة توازي الأشكال 

  . حالتها العادیة وزال الخطر  ىإلالأوضاع رجعت  أنطالما 

هده الاستشارات تتعارض مع مقتضیات السرعة التي تتطلبها الحالة  أنعلى الرغم من     
و التأثیر على قراراته ولو  رئیس الجمهوریة أنها تلعب دورا مهما في توجیه إلاالاستثنائیة 

  . )1(معنویا

 المطلب الثاني

 لرئیس الجمهوریة في  إصدار الأوامر ریعیةالقیود الواردة على الصلاحیات التش

أن التشریع هو أصلاً من اختصاص  2016 لیدعتمن "142"یستفاد من نص المادة
 بتأكید من المؤسس الدستوري نفسه ضمن نص المادةبغرفتي البرلمان، و السلطة التشریعیة 

 بالتشریعیة یذلتنفسلطة االإمكانیة  ه قد منحغیر أن ،هذا من جهة من نفس الدستور" 98"
  .اعتراف دستوري كذلك من جهة ثانیةوهو  استثنائي فقط كإجراء

                                                             
  .147عبد الحمید یوسف، مرجع سابق،ص) 1(
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لم یكن لیختص  رئیس الجمهوریة هي أننتیجة بالغة الأهمیة، و  الأمرى هذا رتب علیت
مواجهتها بعدید  هیما یوجب عل ةر و ر لضابالتشریع العائد للبرلمان، لو لم تكن هناك من 

لكن هذه الصلاحیات المخولة له من بینها التشریع بالأوامر، المخولة له دستوریاً  الوسائل
مجموعة من القیود أثناء ممارسة هذه السلطة  ترد علیها 2016 لیدعتمن "142" بنص المادة
قیود أخرى ترد على الحالة و ) الفرع الأول(ة منها تلك القیود القانونی الأوامرفي إصدار 

ط  الشكلیة، والشروط الموضوعیة أثناء مما سیتوجب مراعاة الشرو  ،الاستثنائیة
،لیضیف )الفرع الثاني( التجمید التدریجي للبرلمان قي ظل الحالة الاستثنائیةنلاحظ ف،إصدارها

الفرع ( التنفیذیةالصادرة من طرف رئیس السلطة  الأوامرالمشرع قیودا دستوریة تخضع لها 
  ).الثالث

  لفرع الأولا

 القیود القانونیة                                        

حیة صلا رئیس الجمهوریةالتي منحت  2016 لیدعتمن " 142" نص المادة رجوعا إلى
 السلطةاعتداء حرصاً من المؤسس الدستوري على ضمان عدم إصدار الأوامر التشریعیة، و 

بحیث یكون له بین السلطات على مبدأ الفصل  رئیس الجمهوریة على رأسهاالتنفیذیة و 
ة التشریعیة التي تعتبر هي صاحیة  سلطتصاص استثنائي على عكس نظیرتها الاخ

نجد أن المؤسس الدستوري قد فرض جملة من القیود تضمن في التشریع و  الاختصاص العام
حریات الأفراد، ما قد ینجر عنها من مساس بحقوق و عدم إساءة استعمال هذه السلطات و 

) أولاً (بوجوب اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء ةعند إصدار الأوامر التشریعی فألزمها
  ).ثانیاً (دق علیها وكذلك وجوب عرض هذه الأخیرة على البرلمان في أول دورة له لیصا

 وجوبیة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء :أولاً 

نلاحظ أن  1996من دستور  124والمادة  2016من دستور  142بالرجوع إلى المادة 
ء مباشرة اي الجزائري قد أدرج شرط اتخاذ الأوامر على مستوى مجلس الوزر المؤسس الدستور 

خلال الحالة الاستثنائیة لكن لا یوحي بأن اتخاذ هذه التدابیر  إمكانیةبعد التنصیص على 
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احترام هذا الشرط مقترن فقط بالحالة الاستثنائیة بل هو شرط جوهري یتعین احترامه في كل 
 142لى سن هذه التشریعات والدلیل على ذلك من الفقرة الأخیرة من مرة یلجأ فیها الرئیس  إ

  .التي أدرجت هذا الشرط قد جاءت بشكل مستقل عن الفقرة المرتبطة بالحالة الاستثنائیة

وهكذا یظهر بأن عرض هذه الأوامر على مستوى مجلس الوزراء یمثل قیدا دستوریا 
كنه أن یتعدى إطاره الشكلي بمعنى أن على رئیس الجمهوریة لكن التنصیص الوارد لا یم

الرئیس ملزم اتخاذ هذه التدابیر على مستوى مجلس الوزراء ولكنه غیر مقید من الناحیة 
لا تحمل  142یاغة هذه النصوص طالما أن المادة الدستوریة بإشراك ممثلي الحكومة في ص

مجلس الوزراء أي إشارة على هذه المسائلة، أضف لذلك أن رئیس الجمهوریة هو رئیس 
  .ومحور كل النظام السیاسي في الدولة

ومن ثم فإن هذا القید لا یعدو أن یكون مجرد إجراء شكلي لا یلزم الرئیس في شيء، 
وبذلك یملك هذا الأخیر حریة واسعة في تقدیر حالة لجوء إلى استعمال الأوامر وكذا سلطة 

  .مطلقة في إعداد وتحضیر مضمون هذه المعاییر

 :البرلمان يوجوب عرض الأوامر على غرفت :ثانیاً 

له من عرض  فلا بد  2016 لیدعتمن " 142" رئیس تطبیق نص المادةالیستطیع 
وامر على ه منها، وعرض الأقفالبرلمان في أول دورة مقبلة له لیبین مو  الأوامر التي یصدرها

ین أو سلاح ب على نص القانون، فهناك  توازن البرلمان یقوم به بعد تصویت البرلمان
  .)1(ة التنفیذیةسلطالة التشریعیة و سلط، الالسلطتین

نظرا لأن الأوامر تصدر من رئیس الجمهوریة نیابة عن السلطة التشریعیة بصفة مؤقتة 
في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو أثناء العطل البرلمانیة فإن الدستور یستوجب 

لأصلیة لتبدي رأیها بشأنها فتقرها أو ترفض عرض هذه الأوامر على السلطة التشریعیة ا
 142في المادة  2016 لیدعتمنه و  124في المادة  1996الموافقة علیها، وقد اخذ دستور 

                                                             
  .43-28،صص2004،دون طبعة،القاهرة سنة )دراسة نقدیة تحلیلیة(وجیز القانون البرلماني في مصر فكري فتحي،) 1(
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منه بهذه القاعدة في صدد الأوامر التشریعیة، فاستلزم عرضها على البرلمان خلال مدة 
  .زمنیة محددة تتمثل في أول دورة له

  وجوب أخذ الرأي الاستشاري لمجلس الدولة: ثالثا

النقص الذي جاء في  2016 لیدعتتدارك المؤسس الدستوري الجزائري من خلال 
طبقا  الأوامرحیث نص صراحة على أخذ رأي مجلس الدولة في مشاریع  1996دستور 
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور :" منه 142/1للمادة 

  ".المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجیة القضائیة و ما یتسق مع ما هو وه
 اوجب ویوجد بها مجلس دولة كما هو الوضع مثلا في مصر وفرنسا هذه الأخیرة التي

منه وجوب عرض المشروعات الأوامر على مجلس الدولة قبل  38دستورها وفقا للمادة 
لتي صیغت فیها مشروعات هذه وذلك لمراجعة العبارات والمصطلحات القانونیة ا إصدارها

مع الغایة منها وعدم  ألفاظهاالأوامر والتحقق من سلامتها من الناحیة القانونیة واتفاق 
القواعد القانونیة التي تعلوها في المرتبة سواءا الدستوریة أو التشریعیة أو تعارضها مع 

  .المبادئ القانونیة

مجلس الدولة إلى ضرورة ترجع أهمیة عرض الحكومة ومشروعات الأوامر على 
وجوب إتفاق الأوامر التشریعیة مع أحكام الدستور والقواعد القانونیة المعمول بها في الدولة ، 
وخلوها من التكرار والتعارض المسببین لضیاع المعنى والغایة المستهدفة من إصدارها 

الدولة بصفة وضمان سلامة التشریعات التي تصدرها السلطة التنفیذیة، ویتسم رأي مجلس 
السریة رغم أنه استشاري غیر ملزم للحكومة في الأخذ بما یتضمنه، إلا أنه یضفي على 

  .  الأوامر القوة القانونیة
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  :الفرع الثاني

 لبرلمان في الحالة الاستثنائیةالاستبعاد التدریجي ل

عن  یمارسها الذي،رئیس الجمهوریة تصبح في الحالة الاستثنائیة سلطة التشریع بید
ة ذالمتخ الأوامران  2016من دستور  142یفهم من نص المادة  لأنه،بأوامرطریق التشریع 

ة ذالمتخ الأوامرعكس في الحالة الاستثنائیة غیر خاضعة لشرط الموافقة من طرف البرلمان،
  .ن مباشرة لماالتي تستوجب عرضها على البر .في فترة العطل البرلمانیةفي حالة الشغور 

 :القیود الشكلیة .1

بالاستماع  2016من دستور  107رئیس الجمهوریة بنص المادة ألزم الدستور 
رئیس  ،الوزیر الأولللأمن و  علىالأواستشارة بعض الهیئات كمجلس الوزراء والمجلس 

وتوجیه خطاب  ،ورئیس المجلس الدستوري ،المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة
، أي أن وحوبیارأي هذه الجهات یعتبر أن أخذ  فیتضح  من صیاغة نص المادة ،)1(للأمة

سلطاته  قبل ممارسة رئیس الجمهوریة عدم استكمال هذا الإجراء الاستشاري من جانب
یبطل ما یقوم  به من إجراءات، إلا أنه غیر ملزم بالأخذ برأي أي من هذه الاستثنائیة 

لإجراءات الاستثنائیة التي لهذا فأن هذا الإجراء الاستشاري لا یمثل أي قید على ا ،الجهات
إذ تظل له حریة التقدیر في هذا ، كما لا یحد من استعماله لها، رئیس الجمهوریة یقوم بها

 رئیس الجمهوریة الشأن، إلا أنه یمثل نوعاً من الضمان للتحقق من الصیغة التي یظهر بها
   .)2(عند قیامه بهذا الإجراء

         :لشروط الموضوعیةا-2

الشروط الموضوعیة لإقرار  2016 لیدعت نم" 107" رة الأولى من المادةحددت الفق
رئیس  إلا أنه بصفة عامة یمكن تحدید الشروط الواجب توفرها لتمكین، الحالة الاستثنائیة

                                                             
  .،مرجع سابق2016من دستور " 107"المادة) 1(
تمیهي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكر لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ) 2(

  .71، ص 2003الجزائر، یوسف بن خدة ،یة، كلیة الحقوق، جامعة الإدارة والمال
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ن ممارسة أحكام تلك الحالات كضرورة تواجد خطر یهدد الأمة والوحدة م الجمهوریة
فهمه هو ، وما یمكن )1(عمل المؤسسات في البلادیعیق سیر  وكذلك توفیر تهدید ،الوطنیة

ما هو ، و  هأنه یكفي أن یمس عجز جزئیاً للسلطات في سیرها لإعلان هذه الحالة من قبل
من عدمها وذلك  للنظر في مدى وجود حالة استثنائیة یةیدل على إطلاق السلطة التقدیر 

  .)2(رهالوصفه القائد الأعلى للبلاد والضامن لبقاء الدولة واستمرا

  الثالثالفرع 

 القیود الدستوریة        

بینما ) أولا(المجلس الدستوري  هایباشر ة التي بقالر القصد من الرقابة الدستوریة هي ا
، لكن إذ كان اختصاص )ثانیاً (الرقابة القضائیة، هي تلك الرقابة التي یباشرها مجلس الدولة 

فإنه أمام عدم  ئیاً إلى النص الدستوريمجلس الدولة یعود مبد ون المجلس الدستوري كل م
إدراج المشرع الدستوري مصطلح  الأوامر المتخذة في غیبة البرلمان، فإن ذلك یثیر التساؤل 

  .إخضاع الأوامر للرقابة الدستوریة و القضائیة حول إمكانیة

  :الرقابة الدستوریة على الأوامر التشریعیة :أولاً 

ة المجلس الدستوري التي یمارسها هذا الأخیر بالنسبة قصد بالرقابة الدستوریة هي رقابی
على مصطلح  في غیاب النص شكالالإن كمللقوانین و المعاهدات و التنظیمات، لكن ی

الأوامر التي لم یتم إدراجها في النصوص المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس الدولة،فهل 
 یلا ما أثارلالدستوریة قخیرة للرقابة ، فإخضاع هذه الأ؟هذا یعني عدم خضوع الأوامر للرقابة

 في المواضیع الخاصة برقابة لمجلس التحفظ علیه، وذلك لسبب عدم إدراج الأوامر

                                                             
لنیل  رسالة، 1996نوفمبر  28علي صغیر جمال، العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهوریة والحكومة في ظل دستور ) 1(

الجزائر  ةیوسف بن خد درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري والتنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة
  .19، ص 2002 -2001

  .193خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص ) 2(
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قد  2016 لیدعتمن  186و المادة  1996من دستور" 165"، ونجد أن المادة)1(الدستوري
نفیذي مع منحت المجلس الدستوري صلاحیة تولي التحقیق في تطابق العمل التشریعي و الت

  .)2(الدستور، مما یعني مراقبة دستوریة نشاطات السلطة التنفیذیة في عملیة إعداد النصوص

مهمة السهر على احترام مبادئ الدستور وأحكامه إلى المجلس الدستوري طبقا  إسنادتم 
للمادتین السالفتین الذكر وكذلك یتولى المجلس مراقبة الاختصاص التشریعي للرئیس 

من التحقق من عدم تجاوزه للمجال التشریعي المخصص له، وكذلك الفترة  ابتداءالجمهوریة 
الزمنیة المقررة للتشریع للأوامر، وأخیرا مدى احترامه للأحكام الدستوریة المنظمة لعمل 

  .السلطات العامة في الدولة
 165لكن ما یثیر الانتباه في هذا الشأن أن المؤسس الدستوري وضمن فحوى المادة 

للوظائف الأساسیة للمجلس المحددة  2016 لیدعتمن  186المادة  أو 1996دستور  من
الدستوري لم یخص بالذكر الأوامر التشریعیة ومع ذلك فان هذه المسالة لا تثیر أي إشكال 

الموافقة البرلمانیة تمنحها قوة  أنبالنسبة لإمكانیة تمدید الرقابة الدستوریة علیها طالما 
ماثلة لقوة القوانین العادیة وهذا التكییف یسمح بإدراجها ضمن نطاق الرقابة تشریعیة كاملة م

  .الموجهة لتأطیر التشریعات العادیة أي الرقابة الاختیاریة
    

 :الرقابة القضائیة على الأوامر التشریعیة: ثانیاً 

ع في الأوامر لا تق ، نجد أن)3(98/01 رقم من القانون العضوي "9"نص المادةل وعارج
في هذه المادة، وهذا بعد موافقة البرلمان علیها،  طائفة القرارات الإداریة المنصوص علیها

                                                             
، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قاوي إبراهیم، ) 1(

  .72، ص 2002، الجزائر، القانون، فرع القانون الدستوري والتنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

بلحاج نسیمة، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، رسالة من أجل الحصول ) 2(
 2006كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر،  –على شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،

  .95، ص 2007 –
،یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه وعمله،جریدة 1998ماي 30المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم )3(

،جریدة 2011جویلیة  26،المؤرخ في 13-11،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998جوان  01المؤرخة في  64رسمیة،العدد 
  .2011أوت  03الصادر في  43رسمیة،عدد 
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، وقابلة للطعن أمام الجهات  لأنها قبل أن یوافق علیها البرلمان كانت تكتسي طابعاً إداریاً
  .القضائیة

ن  الإدارياستقر القضاء  كانت في كل من فرنسا ومصر على أن الأوامر التشریعیة وإ
لها قوة القانون فإنها لا تخرج عن كونها مجرد قرارات إداریة ولیست قوانین وذلك في الفترة 

القانون والعمل السابقة على موافقة البرلمان علیها تأسیسا على المعیار شكلا للتفرقة بین 
الإداري، وهي بهذه الصفة تخضع للرقابة القضائیة ویجوز إلغاؤها في حالة ثبوت عدم 

  .وعیتهامشر 
مجلس الدولة بمقتضى دعاوى الإلغاء  أمامأي تتم مخاصمتها أمام القضاء الإداري أي 
من  161والمادة  1996من دستور  143طبقا للقواعد المعروفة في القانون الإداري المادة 

  .)1(2016 لیدعت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   "ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة" ،مرجع سابق 2016من دستور  161 المادة صنت  )1(



 

 

  

  

  

  

  الثانيالفصل 
رئیس الجمهوریة في إصدار  سلطة

  التنظیم المستقل
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الحرب  إن تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع خاصة بعد
العالمیة الثانیة أدى إلى تطور وظیفة السلطة التنفیذیة بجانب السلطة التشریعیة،بحیث لم 
تعد تقتصر مهمة السلطة التنفیذیة على تنفیذ القوانین التي أصدرها البرلمان بل امتدت إلى 

  .مشاركة السلطة التشریعیة في سن القواعد ذات الطبیعة التشریعیة

المعدل و المتمم  1996المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  في هذا المجال انتهج
رئیس  نفس أسلوب المؤسس الدستوري الفرنسي ،بجعل سلطة التنظیم التي یختص بها

الجمهوریة عن طریق المراسیم الرئاسیة تستمد مرجعیتها من الدستور مباشرة عملا بأحكام 
إمكانیة التدخل في جمیع  الجمهوریةرئیس ، وبالتالي تمنح هذه السلطة  منه، 125المادة

رئیس الجمهوریة اتجاه الحكومة  مما یقوي من مركز.المجالات التي تخرج من دائرة القانون
الذي یتمتع باختصاص  بحكم هذه السلطة التي تعطیه اختصاصا عاما خلافا للوزیر الأول

  ).المبحث الأول(محدد

ات تساهم كلها في تقویة الدور إن ما أدرجه المؤسس الدستوري الجزائري من آلی
التشریعي لرئیس الجمهوریة لدرجة تحكمه الكامل في الوظیفة التشریعیة،نظرا لتمتعه بسلطة 
تشریعیة واسعة موازیة للتشریع البرلماني،ولما كانت المواضیع التي یحق للبرلمان التشریع 

فان اختصاصه  2016 لیدعتمن  141و 140فیها محددة بأحكام الدستور وكذلك المادتین 
في التشریع أصبح استثنائیا،وعلى قدر توسیع المجال التنظیمي المستقل تم تضییق المجال 

كما منح رئیس الجمهوریة حق تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة وحق  التشریعي للبرلمان،
وهي  ا حق إصدار القوانین التي تبقى محل وقف إن لم یتم إصدارها ،ذوك حل البرلمان،

.)المبحث الثاني(من شانها التأثیر بشكل كبیر على السلطة التشریعیة للبرلمان سلطات
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  المبحث الأول

 إصدار التنظیم المستقل سلطة على رئیس الجمهوریة سیطرة

یعتبر البرلمان هو صاحب الولایة العامة في التشریع، غیر أنه أخیر للسلطة التنفیذیة 
، وهذا عن اختصاص السلطة التشریعیةعن حق التشریع في بعض المسائل، التي تخرج 

طریق التنظیمات المستقلة، فهذه الأخیرة لها العدید من الخصائص التي تمیزها عن 
رئیس  هاالأخرى، خاصة الأوامر، فهي سلطة رئاسیة بحیث یتولى إصدار  التشریعات
اتها ، ومن جهة  فهي سلطة قائمة بذض لإصدار القانونیدون أن یكون له تفو  الجمهوریة

ى ولا تخضع لها، ر وأصلیة تستمد وجودها من ذاتها، لا من القانون ولا من تفرع لسلطة أخ
مع القانون كونها منشئة لقاعد قانونیة بحیث تستمد وجودها من الدستور مباشرة، وتشترك 

ومصدرا لها، تمتاز بالثبات مثل القوانین البرلمانیة، وهي سلطة ممتدة وغیر محددة، بحیث 
المخصصة للقانون، وهي مسائل غیر  المسائل، باستثناء تلك التنظیم لتنظیم جمیعیتدخل 

  .محددة لأنها غیر قابلة للتطور حسب الحاجة

عن طریق المرسوم الرئاسي  رئیس الجمهوریة فهذه الصلاحیة یسیطر علیها ویحتكرها
  ، )المطلب الأول(

  المطلب الأول

   لمستقللسلطة التنظیم ا رئیس الجمهوریة استحواذ

 عن طریق المراسیم الرئاسیة

التنظیم المستقل یعد بمثابة تشریع أصیل تصدره السلطة التنفیذیة، وهذا على حساب 
ومن  فله سلطة إصداره دون مشاركة أحد، صاحبة الاختصاص الأصیل السلطة التشریعیة،

میة ، التي نصت على منح السلطة التنظی 2016عدیلتمن " 143"من خلال المادة وهدا
 فهدا المجال المستقل الذي ینفرد به ،لوزیر الأول لاوترك مجال التنفیذ  لرئیس الجمهوریة
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قوى نفوذه من خلال إسناده سلطة إصدار المراسیم الرئاسیة الخاصة بتعیین  رئیس الجمهوریة
هده الحریة المطلقة قد تقع علیها جملة من التغیرات كإمكانیة ) الفرع الأول( الأولالوزیر 

  ).الفرع الثاني(الأول لوزیرعند تعیینه ل رئیس الجمهوریة تأثیر الأغلبیة البرلمانیة على

  :الفرع الأول

  المراسیم الرئاسیة إصدارسلطة على  رئیس الجمهوریة هیمنة

نحاول  2016 عدیلتمن  143والمادة  1996من دستور "125"بالرجوع إلى المادة 
دون  لرئیس الجمهوریةحیة التنظیم المستقل الوصول إلى الغرض و الهدف من منح صلا

مبدأ ازدواجیة السلطة تبنت الدساتیر التي  ،خاصة وان غالبیةغیره من المؤسسات الدستوریة
رئیس  م التي یتخذهاالتنفیذیة، ومسؤولیة الحكومة تقنیة التوقیع المجاور على المراسی

الوزیر ) الوزیر والوزراء(أحد أعضاء الحكومة  ، أن قبل الوزیر الأول من الجمهوریة
    .المختص، أو عدد من الوزراء الذین یكونون معنیین

أن السلطة التنظیمیة المستقلة، تمثل  التي عرفتها الجزائر نلاحظ في جل الدساتیر
والوزیر الأول، لكن بالرجوع إلى النظام السیاسي  رئیس الجمهوریةعمل یتقاسمه كل من 

القاعدة، على اعتبار أن جل الوثائق الأساسیة  ء بالنسبة لهذهالجزائري فهو یمثل الاستثنا
من الفرق الوحید في كالمستقل، وی يوحده لاختصاص التشریع رئیس الجمهوریة منحت

منافسة  أومشاركة  أية الاشتراكیة، دون تحمیل الرئیس كل العبء التنظیمي، خلال الحقب
ت العبء على حفظ اللیبرالیة التيیر خلاف الدسات بسبب أحادیة السلطة التنفیذیة، على

  .الوزیر الأولكاهل الرئیس عن طریق توزیع الاختصاص التنظیمي  بینه وبین 

وحده،  رئیس الجمهوریة على احكر وفي جمیع مراحل هذا التطور، بقي هذا النشاط 
الأول عن حسن  و المسؤولالرئیس یشكل الرئیس الأعلى للجهاز الإداري،وحكمة ذلك أن 

وفق المنظور  المرافق بانتظام، كما یتولى تحدید و توجیه وظائف المؤسسات الدستوریةسیر 
الأسباب كلها  یتعین تدعیمه بالوسائل  هالمصلحة العامة، ولهذ الذي تفرضه مقتضیات

والتي  ،إناطته بالسلطة التنظیمیة المستقلةالقانونیة الملائمة لتحقیق هذا فكان له بمقتضى 
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من  الأولالوزیر  عوكذلك حاول المؤسس الدستوري من المراسیم الرئاسیة، یمارسها عن طریق
، لتبقى سلطة ممارسة سلطة التنظیم المستقل بید رئیس المشاركة في هذه السلطة 

  .)1(الجمهوریة

  الفرع الثاني

  الأولالوزیر حریة رئیس الجمهوریة في تعیین                      

لمبدأ ازدواجیة  1996و تعدیل  1989ل من دستور اعتنق المشرع الدستوري في ك
سناد التي تفرض طبیعة تقسیم تنفیذ السیاسة الحكومیة إلى الحكومة  السلطة التنفیذیة، وإ

یمتلك الحریة المطلقة في  الذي رئیس الجمهوریةو  الأولالوزیر التعاون بین  إلىالسلطة 
البرلمانیة في  الأغلبیة تأثیرى مد لإغفا،دون )أولا(تعیینه  عن طریق المرسوم الرئاسي

  .غیر ملزم دستوریا بدلك رئیس الجمهوریة عملیات التعیین وهدا من الناحیة السیاسیة لان

   :الأولالوزیر طریقة تعیین  :أولا

الوزیر رئیس الجمهوریة یعین :"ن أب 2016 عدیلتمن  91/5جاء في نص المادة      
عن طریق  الوزیر الأولتعیین  ویتم، "و ینهي مهامهمانیة الأول بعد استشارة الأغلبیة البرل

  .)2(الحكومة أعضاءخاص،لا یشتمل تعیین  مرسوم رئاسي

إذا فتعیین الوزیر الأول یكون بید رئیس الجمهوریة لكنه مقید بإلزامیة استشارة الأغلبیة 
  .البرلمانیة

                                                             
معهد  رابحي أحسن، مبدأ أتدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،) 1(

  .410، ص 2006 – 2005الحقوق والعلوم الإداریة جامعة بن عكنون ، بالجزائر، سنة 
مثل الخطأ الذي وقع في تعیین الوزیر الأول قاصدي مرباح،اذ انه تم تعیین حكومة مرباح عن طریق مرسوم رئاسي ) 2(

طریق مرسومین الأول خاص بالوزیر واحد مع الوزیر الأول،وقد تم تدارك دلك الخطأ في الحكومة التي تلته،فقد عینت عن 
یونسي حفیظة،أثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطة الدولة ل للإطلاع أكثر انظر.الأول و الثاني لأعضاء الحكومة

-2010،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر،1992مند 
  .226-225،صص2011
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  :الأولالوزیر البرلمانیة في سلطة تعیین  الأغلبیة تأثیرمدى : ثانیا

 الأول الوزیر في تعیینه  رئیس الجمهوریة فإلى جانب السلطة الواسعة التي یتمتع بها
  .حسب الحالة الأولللوزیر بالأغلبیة البرلمانیة عند اختیاره  رئیس الجمهوریة قد یتأثر

ه الحریة یرد ذلكن ه ،سابقا الوزیر الأول اختیارفي  رئیس الجمهوریة حریة أننجد 
دستوریا بعرض مخطط عمله على البرلمان،ولابد من حصوله على  إلزامه علیها قید في

مخطط العمل،وتتوقف موافقة البرلمان على مدى توافق المخطط مع  لتنفیذموافقة البرلمان 
استقالة  إلىقد تؤدي  الأخیرفي البرلمان،وعدم موافقة هدا   الأغلبیةسیاسة الحزب صاحب 

یمارس اختصاصه في تعیین   أن رئیس الجمهوریة یة علىفمن الناحیة العملا ذالحكومة،له
احترازا من وقوع أزمات  بمراعاة القوى السیاسیة الممثلة في البرلمانسابقا  الوزیر الأول

یاخد بعین الاعتبار الأوضاع السائدة  رئیس الجمهوریة سیاسیة وحل البرلمان مما یجعل
  .)1(والقوى المؤثرة في النظام السیاسي

 إلى نفس الحزب السیاسيورئیس الجمهوریة  الأولالوزیر ور انتماء كل من یمكن تص
 الحالة بمقتضى المنطق النظري هده ، وفي الأغلبیةهو زعیم  رئیس الجمهوریة یكون الذي
قاعدة مفادها عدم احتمال حدوث أي تعارض أو نوع من التصادم بین المعیارین  تطبق

ارین إلى نفس ی، وتكییف العلاقة التأثیریة بین المع»المرسوم التنفیذي والمرسوم الرئاسي«
لا منازع الحزب السیاسي لا یفرض نفسه إذا أخذنا بعین الاعتبار السمو الرئاسي البدیهي 

للمرسوم الرئاسي، في حین أصبح  القانونفیه داخل الجهاز التنفیذي، فلا یتصور مخالفة 
أصبح مجرد عون حكومي منفذ  هلأنسلطة التقدیریة كله رهین ال سابقا الوزیر الأولمركز 

  .)2(للقوانین فقط

                                                             
، بحث لنیل درجة الماجستیر 2008نوفمبر  15المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ، طوش إبراهیم،اف) 1(

  .23،ص .2012في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
  
بحث لنیل شهادة الماجستیر تخصص ) 09/19قانون (دیل للدستور بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في آخر تع) 2(

  .138، ص2010-2009إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أمحمد بوقرة 
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  المطلب الثاني

  و البرلمان الأولللوزیر عدم جواز تفویض السلطة التنظیمیة المستقلة 

لصلاحیاته فیما یخص  رئیس الجمهوریة على إمكانیة تفویض 2016 تعدیللم ینص 
 أن،وكذلك نجد  )الفرع الأول( الأولزیر للو  أوالمجال التنظیمي المستقل ،لا للبرلمان 

 رئیس الجمهوریة أنورجوعا للمواد الدستوریة نجد .حیث یبیحه القانون إلاالتفویض لا یكون 
البرلمان نظرا لطول الإجراءات هو صاحب الاختصاص المطلق والأصیل دون مشاركة 

لة مواكبة للتطورات البرلمانیة في إصدار القانون،حیث یعتبر المرسوم الرئاسي أداة فعا
  ).الفرع الثاني(وتمیزها بسرعة التنفیذ 

 الفرع الأول

 عدم جواز تفویض السلطة التنظیمیة المستقلة للوزیر الأول

 الوزیر الأولصاحب الاختصاص المطلق والمنفرد دون مشاركة  رئیس الجمهوریةیعد 
 تعدیلمن  143/1وذلك طبقا لنص المادة إیاه في ممارسة سلطة التنظیم المستقل، 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر ": التي تنص2016
ووسیلته في ذلك استعمال وسائل قانونیة تمكنه من التعبیر عن إرادته ، "المخصصة للقانون

وتوجهه السیاسي والتأثیر على الأوضاع داخل المجتمع، ومن ضمن هذه الأدوات تلك 
، والتي لها فعالیة في إدارة )1(العامة التي تصدر في شكل مراسیم رئاسیةالقرارات التنظیمیة 

وتنظیم المرافق العامة وفق ما تقتضیه المصلحة العامة، وتتمثل في هذا الإطار مسؤولیة 
  .صاص الوظیفة الإداریة في الدولةإدارتها، لأنها من صمیم اخت

                                                             
، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، 1996السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام أدحیمن محمد الطاهر، ) 1(

 .39، ص .2002فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
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، لأنها الأقدر من غیرها على لذا وجب أن یترك هذا التنظیم إلى مطلق حریة الإدارة
التي  91/6، وهذا حسب المادة )1(إدراك مقتضیات تلك المرافق وبهذا تتخذ اللوائح التنظیمیة

وعلى ما یبدو من ظاهر هذه  ،"یوقع رئیس الجمهوریة المراسیم الرئاسیة"...: تنص على
ة فقه القانون النصوص، أن المشرع الدستوري الجزائري قد أخذ بما قد توصل إلیه غالبی

الدستوري، وما كرسه المؤسس الدستوري المصري، من اعتبار حق، إصدار اللوائح التنظیمیة 
وحده، بحیث لا یجوز لغیره، إضافة إلى أن الدستور لم ینص  رئیس الجمهوریةهو حق ثابت 

على جواز تفویض هذه السلطة، لذلك لا یجوز التفویض إلا حیث یبیحه المشرع الدستوري 
  .حةصرا

لهذا الاعتبار أخذ المشرع في حسبانه أن سلطة إصدار القرارات التنظیمیة المستقلة  
تفوق في الأهمیة والخطورة سلطة إصدار المراسیم التنفیذیة، لذلك جعل إصدارها منوط 
بأعلى جهاز على رأس السلطة التنفیذیة وهو رئیس الجمهوریة وبصدور أعلى أداة من 

لص أصحاب الإثبات من رجال فقه القانون الدستوري إلى القول بأن السلطة التنفیذیة، ویخ
، أي بمرسوم رئاسي، )2(إنشاء وتنظیم المرافق أو المصالح العامة لا یجوز إلا بقرار جمهوري

ولا یصح بأداة أدنى من القرار الجمهوري أو المرسوم الرئاسي، إلا في حالة ما إذا كان 
حینئذ نكون (المرافق العامة قد صدرت تنفیذا لقانون سابق المرسوم أو لائحة إنشاء وتنظیم 

  .)3()أمام مرسوم تنفیذي

من الدستور، والمتعلقة " 143"وما یثیر الانتباه أن المؤسس الدستوري لم یذكر المادة 
بالسلطة التنفیذیة المستقلة ضمن قائمة المواد المشمولة بحظر التفویض، ولكن أحاطها 

من  91دما منع تفویض المراسیم الرئاسیة المدرجة ضمن المادة بطریقة غیر مباشرة عن
  .الدستور

                                                             
، 2008ین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة ب) 1(

- 2010، سنة 1مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .85- 84، ص ص2011

 .458- 458الطماوي سلیمان، نظریة القرارات الإداریة، ص ص) 2(
 .40أدحیمن محمد الطاهر مرجع نفسه، ص )3(
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فكل متوجهة نحو حرمان الوزیر الأول من ممارسة سلطة التنظیم المستقل، وذلك بغیة 
التركیز على الاختصاص التشریعي المخول لرئیس الجمهوریة وهذا ما یقتضي بالمقابل منع 

نظرا لأهمیتها وخطورتها في مواجهة المؤسسات أیة منافسة في ممارسة لهذه الوظیفة 
الدستوریة المعنیة بالنشاط التشریعي، اعتبارا أن المرسوم الرئاسي لا یشكل مجرد اختصاص 

وتوسع  رئیس الجمهوریة تشریعي موازي للتشریع البرلماني، بل تعد كذلك أداة لتدعیم مركز
  .)1(نفوذه

مما  بالتبعیة المطلقة لهذا الأخیر ج.بریتمیز في علاقته  الأولالوزیر وما یلاحظ أن 
  .)2(في موقع شبیه بموقع الموظف نحو رئیسه في الإدارة الأولالوزیر جعل 

  الفرع الثاني

  عدم جواز تفویض السلطة التنظیمیة المستقلة للبرلمان

ة لسلطته التنظیمیة المستقل رئیس الجمهوریة في مسألة التفویض الخاصة بتفویض
الخاصة بالمراسیم الرئاسیة، لا یوجد نص دستوري یتناول هذه المسألة، على اعتبار أن 
سلطة التنظیم المستقل هي نوع من القرارات التي تستقل السلطة التنفیذیة بإصدارها دون 
إسناد إلى قانون قائم، فهي تستمد مصدرها مباشرة من الدستور، ونجد أن المشرع الدستوري 

من الدستور والتي " 143"بناءا على نص المادة رئیس الجمهوریة التنظیم ل قد أعطى سلطة
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة في المسائل غیر "تنص على أن 

  ".المخصصة للقانون

وبذلك تكون السلطة التنفیذیة المستقلة هي السلطة التي تشمل المجال الخصوصي 
بواسطة المراسیم الرئاسیة تنظیم المسائل غیر المسندة دستوریا  ةرئیس الجمهوری الذي یتولى

                                                             
 .85الغربي إیمان، مرجع السابق، ص) 1(
 .30أفطوش إبراهیم، مرجع سابق ص) 2(



 سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار التنظیم المستقل                     : الثانيالفصل 
 

40 
 

للسلطة التشریعیة، هذه الأخیرة التي لم تعد تستطیع مواجهة متطلبات الحیاة نظرا لعدم 
سرعتها وتماطلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكان من الضروري إسناد هذه المهمة لسلطة  

الذي  رئیس الجمهوریة انت السلطة التنفیذیة وعلى رأسهاقادرة على مسایرة المتغیرات، فك
السالف الذكر، بالإضافة إلى أنه مجال خصب  143أسندت له هذه المهمة بمقتضى المادة 

 101ولا للسلطة التشریعیة، وهذا یبدوا من خلال المادة  الأولله لا یجوز تفویضه لا للوزیر 
فویض سلطته في توقیع المراسیم الرئاسیة ، والتي قد منعت الرئیس من ت1996من دستور 

  .)1(مهما كانت الأدوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .85الغربي إیمان، المرجع السابق، ص) 1(
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  المبحث الثاني

  تأثیر التنظیم المستقل على السلطة التشریعیة للبرلمان

أمام تزاید تدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي وغلق جمیع الأبواب أمام 
ة لإرادة الشعبیة، أصبح دور هذه نظیرتها السلطة التشریعیة، وخنقها قبل میلادها كممثل

مقارنة بالمؤسسة التشریعیة صاحبة الاختصاص ) المطلب الأول(الأخیرة أكثر اتساعا 
ویقلب الأدوار، لیصبح  2016 تعدیلالمعدل والمتمم وكذلك  1996لیأتي دستور الأصیل، 

لبرلماني هو المجال التشریعي لرئیس الجمهوریة عن طریق التنظیم هو الأصل، أما التشریع ا
وقد منحت له ) الفرع الأول(الاستثناء أي أن البرلمان أصبح تابع لمؤسسة رئیس الجمهوریة 

عدة آلیات ساعدته على أن یصبح المهیمن والمسیطر على المجال المخصص له وهذا بعد 
  .اتساع مجال التنظیم على حساب التشریع الخاص بالسلطة التشریعیة

، لا تخضع للرقابة القضائیة، ولا رئیس الجمهوریة درة منونجد أن كل التصرفات الصا
، فعدم )المطلب الثاني( 2016 تعدیلللرقابة الدستوریة وهذا طبقا لما هو معمول به في 

وكذلك الدور ) الفرع الأول(خضوعها لرقابة المجلس دلیل على تفوق رئیس الجمهوریة 
خضوع التنظیم المستقل للرقابة من الاستشاري غیر الملزم لمجلس الدولة ینم عن صوریة 

  ).الفرع الثاني(طرف هذا الأخیر 

  المطلب الأول

  اتساع مجال التنظیم على حساب التشریع

دلیل على محاولة  2016 تعدیلإن اتساع مجال التنظیم على حساب التشریع في 
لتدخل البرلمان، وجعله في تبعیة دائمة للمؤسسة التنفیذیة وهذا من خلال اسلطة إضعاف 

المباشر في الصلاحیات الأساسیة المخولة للمؤسسة التشریعیة وخنقها من جهة أخرى بتغییر 
طلاق سراح التنظیم المستقل عن طریق المرسوم الرئاسي وحصر مجال البرلمان  الأدوار، وإ
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وتعداد المجالات التي یتدخل فیها، بالإضافة إلى استحداث طائفة جدیدة من القوانین، وهي 
، ناهیك عن تعیین الرئیس )الفرع الأول(نین العضویة وجعله تابعا له من خلال تقییده القوا

لثلث أعضاء مجلس الأمة الذي یأخذ وصف الأقلیة الموقفة، فامتناعه كاف لقبر القانون 
الذي یستوجب موافقة ثلاثة أرباع أعضائه، بالإضافة إلى صلاحیة حل الغرفة الأولى، وهذه 

لرئیس الجمهوریة لیواجه به البرلمان، ویؤثر علیه للموافقة على سیاسة  الصلاحیة كامتیاز
حكومته، بل أكثر من ذلك فقد نجد أن مجالات اتساع سلطة التنظیم من خلال إصدار 

صدار للقوانین ورئاسته لمجلس الوزراء    ).الفرع الثاني(مرسوم التعدیل وإ

  الفرع الأول

  تبعیة البرلمان لرئیس الجمهوریة

زوید البرلمان بكل الآلیات المناسبة لممارسة مهامه التشریعیة والرقابیة بكل شرعیة إن ت
وحیاد، لا تكفي لوحدها، لأنه لا یزال ضعیف الشخصیة وناقص الجرأة لیواجه السلطة 
التنفیذیة، ویبقى دائما في تبعیة دائما للسلطة التنفیذیة، خاصة وأن المؤسس الدستوري قد 

مما یفسح المجال ) أولا(ل السلطة التشریعیة وحصر مجالات تدخلها قلص من مجالات تدخ
غیر المحدود للمؤسسة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة، ومما یؤكد التبعیة وضمان الولاء 
للمؤسسة التنفیذیة استئثارها على ثلث أعضاء مجلس الأمة الذین یعینون من طرف رئیس 

لان لا یكون حل حرصا و  النواب لكثررلمان ، والأمر الذي یجعل الب)ثانیا(الجمهوریة 
  ).ثالثا(التي تقوي مكانة الرئیس على حساب البرلمان وتجعله تابع له فبه للبرلمان 

  حصر مجال التشریع وتقییده: 1

التي یعبر الشعب من خلالها عن  یعتبر البرلمان في إطار الدیمقراطیة التمثیلیة، الهیئة
سیادته، وباعتبار البرلمان یجسد هذه السیادة، فإنه یتمتع بشكل حصري بممارسة الوظیفة 
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التشریعیة، وعملا بمبدأ سیادة القانون فبإمكانه التشریع في أي مادة، وعلیه فإن سلطة 
  .)1("شریعیةالسلطة الت"التشریع هي المبرر من وجود البرلمان، ومنه استمد تسمیة 

، نجد أن المؤسس الدستوري قد أقر  2016 تعدیلمن " 112"فبالرجوع إلى نص المادة 
صراحة سیادة البرلمان في إعداد القانون والتصویت علیه، إلا أن هذا لا یعني الحریة 
المطلقة والاحتفاظ كلیة بالمجال التشریعي، فإذا كان حق المبادرة بالقانون مكفول لكل من 

ة والنواب أي طرفي السلطتین، إلا أن ممارسة هذا من قبل النواب تصطدم بالعدید الحكوم
، وهذا ما یجب التنبیه علیه، أن القول بالاختصاص الأصیل لمجلس النواب )2(من القیود

حسب التشریع لا یعني إطلاقا احتكاره للوظیفة التشریعیة، مما أدى إلى تحدید مجال 
، فأصبح كما سبق القول مكفول كذلك بالسلطة التنفیذیة التي )3(القانون، وتراجع دور النواب

تختص بسلطة التنظیم التي تشمل المجال الذي یخرج عن اختصاص المشرع الأصلي ویعود 
  .)4(رئیس الجمهوریة

على تعداد التي تنص  141و 140في مواده  2016تعدیلجاء كما سبق القول أن 
الحصر في الدستور فقط  الحصر فهذاوقد ذكرت في الدستور على سبیل .مجالات تدخله

وبذلك حطم الاحتكار في التنظیم غیر المشروط الذي كان یتمتع به  ,لیس في نص المادتین
، هذا الدستور الذي كان یمثل القاعدة التقلیدیة في تعداد مواضیع 1963في ظل دستور 

السلطة التنظیمیة، ویقابل هذا الحصر بقاء جمیع المجالات الأخرى الخارجة عن المجال 
یمي، مجالات محفوظة للتشریع أو القانون، وتقید هذه القاعدة التقلیدیة اتساع مجال التنظ

  .)5(التشریع في مقابل تضییق مجال التنظیم، وهذا في حد ذاته یعد انتصارا للبرلمان

                                                             
، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام1996مزیاني لوناس، انتفاء السادة التشریعیة للبرلمان في ظل دستور ) 1(

 .121، ص2011فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
ط، دار الخلدونیة .، د1996نوفمبر  28خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ) 2(

 .25، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .36، ص2014ون الدستوري والنظم السیاسیة، د ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دیدان مولود، مباحث في القان) 3(
 .83بو الشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص) 4(
 .133،  صمرجع سابقبن سریة سعاد، ) 5(
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والتي " 140"الذي حدد مجال القانون العادي بنص المادة  1996على عكس دستور 
، وتتمثل المواضیع 1989موضوع في ظل دستور  26موضوعا، بعدما كانت  30تضمنت 

  .من نفس المادة 29، 28، 27، 26، 25الخمسة الجدیدة في تلك المحددة بالفقرات 

 2016من دستور  "141"والمادة " 140"المواضیع الواردة في المادتین إضافة إلى
تور، غیر أن یمكن للبرلمان التشریع كذلك بقوانین عضویة وعادیة في میادین یحددها الدس

هذا لا یعد اتساعا لمجال القانون كونها هي أیضا واردة على سبیل الحصر، وكل ما في 
  .الأمر منصوص علیها في مواد متفرقة في الدستور

  قید البرلمانی 140غموض صیاغة مصطلحات المادة -ا

العدید من المصطلحات " 140"لقد استعمل المؤسس الدستوري في صیاغة المادة 
وهذا ما یجعلنا نطرح التساؤل إذ ما أراد المشرع ...) ، النظام، الشروط، الضماناتالقواعد(

  .)1(من وراء ذلك هل لتفادي التكرار أم كل صیغة لها معنى معین؟

عامل هام لتقیید مجال " 141"و" 140"فظاهرة غموض المصطلحات في المادتین 
لا أن عدم التفصیل في فقرات تدخل البرلمان، فرغم تفصیله لبعض الفقرات كالجنسیة، إ

أخرى یفتح الباب واسعا أمام السلطة التنفیذیة لتحدید وتفسیر ماهیة هذه المبادئ، خاصة 
ن دل الأمر السابق على شيء  المواضیع التي تتطلب كفاءة واختصاص كالمجال المالي، وإ

مان لیست من فإنه یدل على أن المواضیع التي نظمتها المادتین والمحصورة دستوریا للبرل
اختصاصه المطلق، بل تشاركه السلطة التنفیذیة في وضع التفاصیل والجزئیات، متجاهلة 

  .)2(بذلك روح القانون الذي أراده ممثلو الشعب

فنلاحظ أن المشرع قد میز بین قائمتین من المواضیع، فالمواضیع الأولى مخصصة 
: ة بالمواد التي تتضمنها، ومثال ذلكللبرلمان الذي یعود إلیه وحده تحدید القواعد المتعلق

                                                             
 .29خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص) 1(
 .127-126مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ص) 2(
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حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات 
  .الفردیة، وواجبات المواطنین وقواعد نقل الملكیة من القطاع لعام إلى القطاع الخاص

القواعد العامة  بالنسبة للقائمة أو المواضیع الثانیة، فیكتفي فیها البرلمان بتحدید
القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث العلمي، ومعنى ذلك أن البرلمان یترك : ومثالها

القواعد الفنیة التفصیلیة للسلطة التنفیذیة وهذا ما یشكل بصورة أو بأخرى تقلیص مجال 
  .)1(اختصاص البرلمان في المیدان المقلص أصلا

وري قد وسع مجال تدخل البرلمان من خلال ومن جهة أخرى نرى أن المؤسس الدست
إضافة مواضیع جدیدة یتدخل للتشریع فیها، فضلا عن اعتماد نظام التشریع بقوانین 

عضویة، مما یؤدي بالنتیجة إلى تقلیص الدور التشریعي للهیئة التنفیذیة، لكن مع الأخذ  
العامة للتشریع أضحى  بنظام حصر مجال القانون، فضلا على اعتماد آلیة المبادئ والقواعد

البرلمان مجرد مشرع إسناد اختصاص ، ومما ساهم في جعل الهیئة التنفیذیة مشرع القانون 
، ویجعله في تبعیة دائمة للمؤسسة التنفیذیة بإنشاء الغرفة الثانیة )2(العام وهو تهمیش للبرلمان

الجمهوریة خاصة من  للبرلمان المتمثلة في مجلس الأمة، هذا الأخیر الذي دعم مركز رئاسة
  .خلال الثلث الرئاسي المعین من طرف رئیس الجمهوریة

  في مجلس الأمة الثلث الرئاسي المعین: ثانیا

المعدل  1996من دستور " 120"بالرجوع إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 
نستنتج أن المؤسس الدستوري قد منح لمجلس الأمة  2016 تعدیلمن  137والمادة والمتمم،

حق مناقشة المبادرات القانونیة، وذلك بدءا من مناقشتها من طرف المجلس الشعبي الوطني 
الذي یحیل النص بعدها إلیه، حیث یترتب عن هذه الأخیرة عملیا معارضة بعض أوكل 

                                                             
دراسة حالة النظام السیاسي –شباح فاتح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات ) 1(

داریة، جامعة حاج لخضر، كلیة  -الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة وإ
 .161، ص2008-2007الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 

 .128-127مزیاني لوناس، مرجع سابق،  ص ص) 2(
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ق ح أضافقد  2016تعدیل  أن إلى الإشارة بجدروكذلك ،)1(أحكام النص موضوع النقاش
لكن تبقى هذه التفعیلات ناقصة بوجود عارض آخر ألا  الأمةاقتراح القانون من قبل مجلس 

  .من طرف رئیس الجمهوریة في مجلس الأمةوهو الثلث الرئاسي المعین 

فنجد أن تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة یعود لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة الأولى 
أن رئیس  2016من دستور  118/2، وتضیف المادة )2(240- 99من المرسوم الرئاسي رقم 

ة في المجالات العلمیة، الثقافیة، الجمهوریة یعینهم من بین الشخصیات والكفاءات الوطنی
  .المهنیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

یبرز دور هذا الثلث المعین كأداة في ید رئیس الجمهوریة في حالة ما إذا كانت 
، ویتجسد ذلك خاصة عند التصویت على )3(المعارضة في الأغلبیة البرلمانیة غیر مساندة له

، أین یصادق 2016 تعدیلمن " 137"المادة  القوانین العضویة، وكذا ما ورد في نص
مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني بثلاث أرباع أعضائه، 
فامتناع الثلث الرئاسي لوحده كاف لرفض القانون لعدم تحقق النصاب القانوني المفروض 

أعضاء مجلس ) 3/4(، كما أن التعدیل الدستوري قد اشترط نسبة ثلاثة أرباع )4(دستوریا
الأمة الذي یجعل هذا الأخیر في وضعیة تسمح له باتخاذ أي قرار، ونظرا لعدم تجانس 
تركیبة مجلس الأمة، فلو یشتد الصراع بین الكتل المشكلة للجزء المنتخب سیصعب على 
مجلس الأمة ممارسة اختصاصه، وعندئذ سیلعب الثلث الرئاسي دور الأقلیة الفاصلة، إذ 

  .القرار النهائي في اعتماد أي موقفیعود له 
                                                             

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، 1996بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور ) 1(
بجایة،  فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .71،  ص2013
الجریدة متعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة،  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم ) 2(

 .1999أكتوبر  31الصادر في  76عدد  الرسمیة
 .69مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص) 3(
ریعیة موازیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة شیة حسین، شرشاري فاروق، التشریع بالاوامر سلطة تش) 4(

،  2013القانون العام، تخصص الجماعات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
 .74ص
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أعضاءه، إلا ) 3/4(بهذا إن كان ظاهریا یسري عمل مجلس الأمة بأغلبیة ثلاثة أرباع 
عدد الأعضاء المعینین، مما ) 1/4(أنه واقعیا یتوقف على موقف الأقلیة المقدرة بربع 

ى المجلس الشعبي ، فهذا الامتناع یعتبر كرقابة عل)1( یجعلها تأخذ وصف الأقلیة الموقفة
الوطني من قبل السلطة التنفیذیة، ، ما یؤدي إلى شله وعرقلة استقلالیته وسیره الحسن، رغم 
التفعیل المقدم له سابقا، كون مجلس الأمة مثله مثل المجلس الشعبي الوطني معني 
بالمصادقة على القوانین لأنها تعرض على الغرفتین معا، لكن لا یصوت إلا على ما سبق 

ن صادق علیه المجلس وبدون تعدیل، لذلك إذا مر الأمر بسلام على الغرفة الأولى، فلا و  إ
  .یلاقي أي رفض على مستوى مجلس الأمة، والذي لم یحدث إلى حد الیوم

فیتضح لنا مما سبق عرضه أن هناك من ینادي بإبقاء مجلس الأمة لضمان توسیع 
ه غرفة شكلیة فقط، وخاصة مع التعدیل التمثیل الشعبي، وهناك من ینادي بإلغائه، كون

و من الناحیة العملیة، أمام .ش.،الذي قلص من صلاحیات م 2008الأخیر للدستور سنة 
  .، فما بالك بمجلس الأمة الذي فقد المبرر من تواجدهرئیس الجمهوریة تصاعد صلاحیات

لذلك وجب على المؤسس الدستوري محاولة التعمیق في وظیفتهم، وفتح نطاق 
شاركتهم في العمل التشریعي في الاقتراح والتعدیل والمناقشة عند التصویت على الأوامر م

والقوانین، وهذا سوف یقضي على دور الأقلیة الفاصلة التي تستحوذ على القرار النهائي 
  .)2(للمواقف الحاسمة

  الرئاسي للمجلس الشعبي الوطني الحل: ثالثا

ة تكاد تكون مطابقة لما ورد في دستور بصور  المعدل والمتمم 1996تعدیل  جاء
المجلس الشعبي حق حل  رئیس الجمهوریة منه التي منحت" 129"، باستثناء المادة 1989

جراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس غرفتي البرلمان و الوطني  الوزیر و وإ

                                                             
 .141- 140خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص ص) 1(
 .75-74شیة حسین شرشاري فاروق،مرجع سابق، ص ص) 2(
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تجاوز ثلاثة أشهر كحد ، على أن تجرى الانتخابات في كلتا الحالتین في مدة لا تالأول
  . 2016من دستور 147به المادة جاء وهذا ما)1(أقصى

  .یظهر لنا وجوب تبیان وظائف وحقیقة الحل وأهدافه

  :صلاحیة الحل كسلاح ضد البرلمان -1

و على .ش.في الجزائر إذ لم تحصل الحكومة الجدیدة على موافقة میحصل حق الحل 
ت المجتمع، وبعد ذلك یتم حله، فهذا یعتبر تعسفا الذي لا یخدم متطلباعمل الخطط م

ومساسا باستقرار الدولة، ففي هذه الحالة یكون مهددا بانحلالات متتالیة، وذلك إذا ما ألح 
، فإن لم تحصل )2(على فرض حكومة معینة للبلاد، وبالتالي سیاسة معینة رئیس الجمهوریة

برنامجها للمرة الثانیة فإن المجلس ینحل وعلى  المجلس الشعبي الوطنيالحكومة على موافقة 
و مفتتة وغیر منسجمة، ولا توجد أغلبیة .ش.وجوبا، إما لأن الشكلیة البرلمانیة على مستوى م

برلمانیة معینة لحزب واحد، أو لاختلاف حزبي تسمح لأي حكومة أن تنفذ أي برنامج 
لى الشعب من أجل البحث سیاسي، وبالتالي هناك ضرورة حتمیة لحل هذا المجلس والرجوع إ

ما لأن  عن تشكیلة برلمانیة جدیدة تتوفر فیها أغلبیة برلمانیة تمكن من تیسیر شؤون البلاد وإ
الحكومة الجدیدة عادت بنفس برنامج الحكومة السابقة الذي رفضه المجلس ویمكن حل 

ى من إجراء تغییرات سواء على مستوى المجلس أو على مستو  رئیس الجمهوریة المجلس
الحكومة نفسها لأغراض مختلفة، كإعطاء توجه جدید للحیاة السیاسیة في البلاد نتیجة 

  .معطیات جدیدة

لقد أقر المؤسس الدستوري الحالات التي یمكن أن ینحل  :حالات الحل المقررة دستوریا-2
 :فیها المجلس الشعبي الوطني وهي

                                                             
مفتاح عبد الجلیل، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة وموجبات الضمان، مجلة العلوم ) 1(

 .67- 66، ص ص2007، بسكرة في ماي 11الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، العدد 
 .197أومایوف محمد، مرجع سابق، ص) 2(
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  وهذا ما قضى به صراحة في نص عند رفضه للموافقة على برنامج الحكومة للمرة الثانیة
 .2016 تعدیلمن " 96"المادة 

  من " 98"طبقا لنص المادة  الوزیر الأولعند عدم الموافقة على لائحة الثقة التي یطلبها
 .الدستور

  1(من الدستور" 147"حق الحل الذي أقرته نص المادة(.  

ص المادة سلطة تقدیریة غیر مشروطة لحل المجلس ،ومؤكدة بوضوح في ن فللرئیس
، 1976المشار إلیها أعلاه، وهذه السلطة تحت المحافظة علیها باستمرار منذ دستور " 147"

  .فهذا الحق یمس وجود المجلس الشعبي الوطني

قد أقر المؤسس الدستوري جملة من الضمانات لتفادي هیمنة المؤسسة التنفیذیة، 
من تفویض صلاحیاته،  وتعسفها في استعمال هذا الحق، بحیث منع رئیس الجمهوریة

خاصة سلطة حل المجلس، وهذا لضمان عدم إساءة استعمال السلطة، وكذلك ضرورة 
قبل اتخاذ قرار الحل، ولكن بالنظر إلى الواقع  الوزیر الأولاستشارة رئیسي غرفتي البرلمان و 

 العملي نلاحظ أن حق رئیس الجمهوریة في الحل لا یحده في الحقیقة أي قید سوى استشارة
هذه الشخصیات، ومعروف أن رئیس الجمهوریة ملزم فقط بالاستشارة كإجراء شكلي دون أن 
جراء  یكون مضطرا لقبول مضمون الاستشارة ضمانة غیر حقیقة، وتبقى العودة للشعب وإ
انتخابات مسبقة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهي الضمانة الوحیدة، الواقع یؤكد أنه تم 

، وقد ترتب علیه عواقب وخیمة )2(م حق الحل مرة واحدة في الجزائراللجوء إلى استخدا
  . )3(أغطست الدولة في فراغ قانوني ومؤسساتي دام عدة سنوات

  
                                                             

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي : "التي تنص على ما یلي 1996من دستور  129دة نص الما) 1(
و، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول، وتجرى هذه .ش.الوطني، أو إجراء انتخابات قبل أوانها وبعد استشارة رئیس م

 ".أشهر 3الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه 
 .1992جانفي  04ق الحل مرة واحدة في الجزائر وكان ذلك في استخدم ح) 2(
، 02ر، العدد .، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، د1992جانفي  04المؤرخ في  01- 92المرسوم الرئاسي رقم ) 3(

 .59، ص1992جانفي  8الصادرة في 
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  الفرع الثاني

  مجالات اتساع سلطة التنظیم

الى السلطة التنفیذیة اختصاص وضع اللوائح وهو اختصاص اصلي تمارسه ینسب 
كما هو الحال  فهو لا یعلق على غیاب السلطة التشریعیة حتى مع وجود السلطة التشریعیة

ولان السلطة .على تفویض منها كما هو الحال في تشریع التفویض أو,في تشریع الضرورة
على مواكبة التطورات نظرا لتدخلها المباشر مع المواطن هذا سمح  الأقدرالتنفیذیة هي 

 الأخیرهذا  أنفنجد ).أولا( طریق التشریع الفرعي عن فأكثر أكثرباتساع مجالها التنظیمي 
  ).ثانیا(والبولیس الأمنوالتنظیمیة وكذا لوائح ,اللوائح التنفیذیةله انواع منها 

  :اللوائح أوالتشریع الفرعي : أولا

مجموعة النصوص القانونیة التي تختص السلطة التنفیذیة بوضعها في الحدود التي و ه
تثبت لهما سلطة تنظیمیة  الأولر رئیس الجمهوریة والوزی أنفنجد .الدستور إیاهاخولها 
ل وكذا تتمثل في الوزراء الذین تثبت لهم سلطة تنظیمیة محصورة في مجا,عامة

فقد خولت )رؤساء المصالح,رؤساء البلدیات,ولاة(هؤلاء  إلىویضاف ,اختصاص كل منهم
  .لهم سلطة تنظیمیة محددة بموجب تفویض تشریعي

بعضا من النصوص التي یعلو بعضها اللوائح من مجموعة كبیرة  أوالتنظیمات تتشكل 
  .تبعا للتدرج الداخلي للسلطة التنفیذیةتدرجها في القوة من حیث 

 أوتلیها القرارات الوزاریة ,هذه التنظیمات  رأسالمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة على تقع 
  .عن مسؤولي الهیئات المحلیةوالقرارات الصادرة ,القرارات الوزاریة المشتركة

بوضع التشریع  التنفیذیة باتخاذ اللوائح یختلف عن اختصاصهااختصاص السلطة  إنثم 
العادیفي حالتي الضرورة والتفویض مثلا، حیث یجوز لها ذلك في أن إصدارها للوائح هو 

في الظروف مباشرة وتباشره بصفة دائمة و اختصاص عادي أصیل تستمده من الدستور 
  .فهو اختصاص استثنائي على خلاف الأصل شریع العاديالعادیة، أما سنها للت
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اللوائح أقل قوة من التشرعي العادي الذي تضعه السلطة التشریعیة أصالة، ومن وتعتبر 
ك یطلق علیها اسم التشریع ه السلطة التنفیذیة استثناءا، وكذلالتشریع العادي الذي تضع

  .)1(الفرعي

  :اللوائح التنظیمیة أنواع: ثانیا

التفصیلیة التي تسنها السلطة التنفیذیة لتنفیذ التشریع  هي القواعد: التنفیذیةاللوائح  -1
ا ما الصادر من السلطة التشریعیة، ذلك أن التشریع الذي تسنه السلطة التشریعیة كثیر 

یقتصر على ذكر القواعد العامة، تاركا مهمة وضع القواعد التفصیلیة التي یقتنیها 
 .التطبیق العملي للسلطة التنفیذیة

ها هي السلطة التي التنفیذیة أمر منطقي طالما أن السلطة التنفیذیة بوضع اللوائحواختصاص 
تقوم بتنفیذ التشریع الذي تضعه السلطة التشریعیة، فهي بحكم وظیفتها هذه واتصالها 

تمر بالجمهور تكون أقدر على معرفة التفصیلات الخاصة بالتنفیذ وفقا لضرورات العمل سالم
  .وظروفه

في ذلك من التخفیف عن أعباء السلطة التشریعیة التي ینبغي أن تتفرع لوضع  عما فضلا
  .لسلطة التنفیذیةنفیذ وهي االمبادئ الكلیة تاركة التفاصیل لعنایة السلطة التي تتولى الت

القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفیذیة ضمانا لتنظیم  هي :یةالتنظیماللوائح  -2
م القانونیة المصالح والمرافق العامة في الدولة، باعتبارها أقدر سلطة على اختیار النظ

 .قوم بإدارة هذه المصالح والمرافقالملائمة لذلك، طالما أنها هي التي ت

تسن هذه القواعد لا تتقید بأي تشریع معین صادر من السلطة  هيو التنفیذیة والسلطة 
اللوائح  اسم میةیتنفیذه، بل تستقل بذلك ولذلك أطلق على اللوائح التنظ التشریعیة تعمل على

 .المستقلة

                                                             
، دار هومة 18الطبعة محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الأول، الوجیز في نظریة القانون، ) 1(

 .161، ص2011للطباعة والنشر، الجزائر، 
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القواعد التي تضعها السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأمن  هي :الضبط والبولیسلوائح  -3
یعیة التي فیر السكینة والطمأنینة وحمایة الصحة العامة، فهي عبارة عن القیود التشر وتو 

، ومن أمثلتها ات الفردیةییقتضیها الصالح العام والتي تضعها هذه السلطة على الحر 
 أو المضرة بالصحة ة للراحةاللوائح المنظمة للمرور، اللوائح المنظمة للمحلات المقلق

 .واللوائح الخاصة بمراقبة الأغذیة والباعة المتجولین ومنع انتشار الأوبئة

مل على قائمة بذاتها، إذ تصدر من السلطة التنفیذیة مستقلة عن أي تشریع تع اللوائحوهذه 
  .)1(بذلك تنفق مع اللوائح التنظیمیة وتختلف عن اللوائح التنفیذیة ، وهيتنفیذه

  التشریع الفرعي نفاذ :ثالثا

غرار التشریع الذي تسنه السلطة التشریعیة فإن التنظیمات لا تصبح ملزمة للمخاطبین على 
  .م بالتالي من الاحتجاج بجهلهابأحكامها إلا بعد نشرها لتمكینهم من العلم بها، ومنه

لا یلزم  التشریع الصادر من السلطة التشریعیة فإن اللوائح ملزمة بطبیعتها لذلكعكس 
للإصدار باعتباره یذها ولا داعي إصدارها لأن السلطة التنفیذیة هي التي تضعها وتقوم بتنف

  .أمرا بالتنفیذ

بالنسبة للنشر فإذا كانت وسیلة النشر هي المعتمدة بالنسبة للتشریع الذي تضعه السلطة أما 
  .)2(بة للوائحالتشریعیة هي الجریدة الرسمیة فالأمر یختلف بالنس

  

  

  

                                                             
 .163-162صص حمد سعید جعفور، مرجع سابق، م) 1(
 .164-163ص ص حمد سعید جعفور، مرجع سابق،م) 2(
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  المطلب الثاني

  شكلیة الرقابة الممارسة من طرف المجلس الدستوري ومجلس الدولة

یحتل مجال رقابة دستوریة التنظیمات المستقلة ذات أهمیة قصوى في ظل الأنظمة 
ر السیاسیة المعاصرة، بحیث أن هیمنة السلطة التنفیذیة والتي تعد إحدى أوجهها المجال غی

المحدود للسلطة التنظیمیة، فهنا نرى بأن المجلس الدستوري یجب أن یلعب الدور الهام في 
، وبالنسبة لرقابة مجلس )الفرع الأول(حمایة المجال التشریعي الذي ینعقد أصلا للبرلمان 

الجزائر تمثل القاعدة الاستثنائیة وهذا بالنظر إلى  نالدولة للتنظیمات المستقلة فهنا نرى أ
ص الدستوري، فنجد أن دوره یقتصر على مشاریع القوانین دون أن یطال ذلك للمجال الن

  ).الفرع الثاني(التنظیمي المستقل 

  الفرع الأول

  خضوع التنظیم المستقل لرقابة المجلس الدستوري ةشكلی

یتضح لنا بالنسبة للتنظیمات أنها تعتبر من الأدوات الممنوحة للسلطة التنفیذیة للتشریع 
أما  رئیس الجمهوریة ضیع الخارجة عن نطاق القانون، وهذا من اختصاصفي الموا

التنظیمات التي تسن لتطبیق القانون فهي من اختصاص الحكومة، وهذا حسب نص المادة 
، وهناك من یطلق علیها اسم التنظیم التكمیلي الذي یعد أساسا من 2016 تعدیلمن  143

  .)1( الوزیر الأولصلاحیات 

الدستوري یمارس رقابته حینما یتعدى المجال التنظیمي على المجال  نجد أن المجلس
التشریعي المخصص للقانون، الذي یعود الاختصاص فیه لسلطة البرلمان، فهنا یأتي دور 

                                                             
(1) Gmar Bendouroun, Le conseil contitutionnel Algérien, R.D.P, N°6, Novembre 1991, p 
p1621-1622. 
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ورئیس مجلس  المجلس الشعبي الوطنيهذا الأخیر بعد أن یتم إخطاره من طرف أحد رئیسي 
ر المجلس الدستوري عندما یتضمن أي نص أن یخط لرئیس الجمهوریةالأمة، كما یمكن 

إجراءات ونصوص خاصة بمجاله، وهنا یقوم المجلس بمراقبة مدى احترام قواعد 
الاختصاص المحددة بصفة واضحة في الدستور لكل منها، ومدى مطابقته وآثاره للمبادئ 

  .والإجراءات الدستوریة

ر مراقبة دستوریة القوانین أحد أما مراقبة دستوریة القوانین فهي رقابة اختیاریة وتعتب
نتائج مبدأ تدرج التشریع، الذي یقضي بتقیید التشریع الأدنى بالتشریع الأعلى، فإذا صدر أي 

  .)1(تشریع مخالف للتشریع أعلاه منه، فإنه یكون غیر شرعي

ن كانت المراسیم الرئاسیة غیر خاضعة للقانون من حیث  أجمع رجال القانون أنه وإ
لا یعني عدم احترامها، فیجب احترام المراسیم للمبادئ العامة للقانون، وهذا ما  الجوهر، فهذا

یؤدي بنا إلى فهم أن التنظیمات تخضع للرقابة الدستوریة الاختیاریة التي تجد أساسها من 
   .2016تعدیل من " 186"خلال نص المادة 

مجلس الدستوري لكن الممارسة العملیة أظهرت أن رئیس الجمهوریة كثیرا ما أخطر ال
یتبین أن مجال الرقابة التي " 186"للتدخل ورقابة دستوریة القوانین، فالمتمعن لنص المادة 

یمارسها المجلس الدستوري قد تقتصر على الأرجح أو یمكن اقتصارها على التنظیمات 
 المستقلة دون التنفیذیة، كون التنظیمات المستقلة منشئة لقواعد قانونیة، عكس التنظیمات

  .التنفیذیة التي یقتصر دورها على التطبیق فقط

یظهر من خلال الممارسة العملیة والواقع أن المجال التنظیمي المستقل فلم یخطر علیه 
ولا مرة واحدة، أي أن التنظیم المستقل لم یخضع للرقابة، وهذا على الرغم من أن عدد 

                                                             
 .126ردادة نور الدین، مرجع سابق، ص )1(
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حجام كل من  المراسیم یحصى بالمئات، ویعود السبب أساسا إلى ضیق مجال الإخطار وإ
رئیسي غرفتي البرلمان عن إعمال صلاحیاتهما في الإخطار، نظرا لتبعیة الغرفتین اللتین 

  .رئیس الجمهوریة یتولیان رأستهما

لكن المجلس الدستوري لم یتدخل لأنه لم یخطر من قبل أیة سلطة، وحتى ولو تم 
للمجلس، ویصعب بسط  یحول دون موقف صارم" 140"إخطاره فإن غموض نص المادة 
لأن المؤسس الدستوري لم ینشئه بهدف  رئیس الجمهوریةرقابته على الأعمال التشریعیة 

كمؤسسة موازیة لبقیة المؤسسات في الدول، بل أوكل إلیه  رئیس الجمهوریة مراقبة أعمال
، 2016 تعدیلمن " 84"في المادة  رئیس الجمهوریة مهمة حمایة الدستور التي یضطلع بها

مما جعل منه مؤسسة المؤسسات، التي تضطلع بمراقبة العمل السیاسي للدولة، وتتدخل عن 
طریق المجلس الدستوري في حالة مخالفة أحكام الدستور وهو ما یفسر استثناء معظم أعماله 

بدل وظیفته  رئیس الجمهوریة من اختصاص المجلس الذي یصبح حامیا لاختصاص
  .)1(الرقابیة

  لفرع الثانيا

  كلیة خضوع التنظیم المستقل لرقابة مجلس الدولةش

تعتبر اللوائح المستقلة بمثابة قرارات إداریة، وفقا للمعیار الشكلي، طالما أنها صادرة 
، ولكنها في ذات الوقت )2(، ولیس المؤسسة التشریعیةرئیس الجمهوریة عن جهاز إداري، أي

تخلف آثار قانونیة بصفة مستقلة، وذلك تشكل تشریعات كاملة طبقا للمعیار المادي، لأنها 
                                                             

، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، لوشن دلال )1(
 .278ص 2005جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، باتنة، 

لإداریة، شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة ودعاوى القضاء الكامل، دون طبعة، دیوان خلوفي رشید، قانون المنازعات ا )2(
 .وما یلیها 33، ص1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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إما بإنشاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة لم تكن قائمة، أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة 
  .كانت موجودة مسبقا دون أن تستند في كل ذلك إلى تشریعات برلمانیة

مستقلة یظهر لنا من خلال هذا التكییف المختلط الذي یسمح لنا بالقول أن التنظیمات ال
داریة معا، فهي تخضع لشكلي الرقابة المناسبة لكلا المعیارین، أي  تشكل أعمالا تشریعیة وإ
الخضوع لرقابة المجلس الدستوري باعتباره نصوص تشریعیة، وكذلك تمدید الرقابة لمجلس 

  .)1(الدولة طالما أنها تشكل قرارات إداریة

قاعدة، فبعد تبنیه لمبدأ الرقابة الدستوریة یعد النظام الدستوري الجزائري الاستثناء على ال
على التنظیمات المستقلة الذي أحاطها أیضا برقابة القضاء الإداري وهذا ما جاءت به المادة 

من القانون العضوي رقم  09، تطبیقا لذلك جاء في نص المادة 2016 تعدیلمن " 161"
  :المذكور العبارة الآتیة )2(98/01

فوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الطعون بالإلغاء المر " -1
 ".الإداریة المركزیة، أو الهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات المهنیة الوطنیة

الطعون الخاصة بالتفسیر، ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص  -2
 .مجلس الدولة

وعیة القرارات الإداریة الصادرة عن هذا یعني أن مجلس الدولة یختص بفحص مشر 
، ویراعي فیها )3(السلطات المركزیة، والتي تتخذ شكل المراسیم الرئاسیة أو المراسیم التنفیذیة

                                                             
هو عمل قانوني انفرادي، صادر بإرادة السلطة الإداریة المختصة وبإرادتها المنفردة، ذلك قصد إحداث : القرار الإداري )1(

الوجیز في القضاء الإداري،  اء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة،بوحمیدة عطاء االله،آثار قانونیة، إنش
 .84، ص2013تنظیم، عمل واختصاص، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

لة وتنظیمه وعمله، المعدل ، یتعلق باختصاصات مجلس الدو 1998ماي  30المؤرخ في  98/01قانون عضوي رقم ) 2(
أوت  03، الصادرة في 43، الجریدة الرسمیة العدد 2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13والمتمم بموجب القانون رقم 

2011. 
 .57بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق ،ص  )3(
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مدى احترامها للشروط الشكلیة المرتبطة بالقرارات الإداریة، وكذا الشروط الموضوعیة 
  .الداخلیة المرتبطة بنطاق اختصاصها الوظیفي

نص الدستوري، فإننا نجد أن الدور الاستشاري لمجلس الدولة یقتصر رجوعا إلى ال
: من مشروع القانون العضوي على أنه" 04"على مشاریع القوانین فقط، فقد نصت المادة 

یبدي مجلس الدولة رأیه حول مشاریع القوانین والأوامر حسب الشروط التي یحددها هذا "
الداخلي، كما یمكن أن یبدي رأیه حول مشاریع  القانون والكیفیات المحددة من قبل نظامه
) الأولالوزیر ( الوزیر الأول، أو رئیس الجمهوریة المراسیم التي یتم إخطاره بها من طرف

حسب الحالة، وهو توجه صحیح ولما عرض على المجلس الدستوري أصدر رأیه بأن رفض 
  .)1(هذا التوسع وقصره على القانون فقط

ر یقتصر على مشاریع القوانین العادیة والعضویة، دون أن نجد أن دور هذا الأخی
تطال الأوامر ولا المراسیم، وهذا یخالف الدور الأول لمجلس الدولة، ولا یزال إلى الآن 

" 119"محتفظا بهذا الدور، لهذا كان على المشرع تعدیل العبارة الواردة في نص المادة 
تعرض مشاریع النصوص التشریعیة "ال عبارة من الدستور باستعم"136"المعدلة بنص المادة 

  ".مشاریع القوانین"بدلا من ..." والتنظیمیة على مجلس الوزراء

من ذلك تمتد رقابة مجلس الدولة على التنظیمات المستقلة وغیر المستقلة وذلك عن 
طریق مراقبة مدى مراعاتها للشروط كما سبق القول، فرقابة مجلس الدولة تنصب على تنظیم 

ر مشروع، یجب أن یفصل فیه بالبطلان أو الإلغاء استنادا إلى عدم الشرعیة، وكذلك غی
  :خرق القواعد الدستوریة وذلك بأثر رجعي فرقابة مجلس الدولة تكون

                                                             
، الجریدة 1998ي ما 19الموافق لـ  1419محرم  22المؤرخ في  98/د.م/ع.ق.ر/06رأي المجلس الدستوري رقم  )1(

 .1998، الصادر بتاریخ 37الرسمیة العدد 
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) المراسیم التنفیذیة(وتنصب على مشاریع المراسیم ذات الأصل الحكومي  :سابقةرقابة   - أ
 .)1(لمجلس الدولةوتدرج هذه الرقابة ضمن المهام الاستشاریة 

وتندرج ضمن نطاق الاختصاص القضائي لمجلس الدولة  :رقابة بعدیة أو اللاحقة  - ب
، أي یقوم برقابة المشروعیة عن طریق البت في مدى )2(باعتباره قاضي المشروعیة

مشروعیة المرسوم الرئاسي بعد تلقیه طعنا بشأنه، وتنصب رقابة المشروعیة هنا على 
م الرئاسي باعتباره قرارا إداریا، حیث یراقب فیما إذا كان محترما الجانب الشكلي للمرسو 

للدستور والقانون، ومن الجانب الموضوعي في حالة اعتدائه على المجال المخصص 
 .)3(للقانون

 رئیس الجمهوریة بعض المراسیم أو لیست كل التنظیمات المستقلة الصادرة عن
قرارات إداریة عامة قابلة للطعن فیها أمام خاضعة لرقابة مجلس الدولة، فمنها ما تكون 

، أو الأعمال )4(مجلس الدولة وهناك ما یفلت من هذه الرقابة تحت غطاء أعمال السیادة
بوصفه سلطة  رئیس الجمهوریة الحكومیة ،وهنا یجب التفریق ما إذا كان المرسوم صادر عن

لطعن فیه أمام مجلس الدولة سیاسیة، فهنا یندرج ضمن أعمال السیادة، وبالتالي لا یجوز ا
المجلس الشعبي إبرام المعاهدات، إصدار القوانین، اللجوء إلى الاستفتاء وحل : مثل ذلك
  .الوطني

                                                             
 .144-142، ص صمرجع سابقبن سریة سعاد،  )1(
بن جلول مصطفى، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، رسالة ماجستیر، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر،  )2(

 .54، ص2000/2001كلیة الحقوق، 
 .143رجع السابق، صبن سریة سعاد، الم )3(
هي قرارات إداریة صادرة عن السلطة التنفیذیة، وتتمتع بحصانة ضد الرقابة القضائیة، القضاء الإداري : أعمال السیادة )4(

حتى ولو كانت مخالفة للقانون، فهي أعمال تفلت من رقابة المشروعیة لأنها تتعلق بأعمال الإدارة في  الظروف الاستثنائیة 
 : عها الشدید للقانون یعیقها عن تأدیة مهامها للاضطلاع أكثر أنظروبالتالي خضو 

Long (h) et Weil (p) et braibant (G), Les grands arrêts de la jurisprudence administratifs, Ed 
Sirey, 7éme édition, Paris, 1978, p14 et sin… 



 سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار التنظیم المستقل                     : الثانيالفصل 
 

59 
 

بوصفه سلطة إداریة، فإنه یمثل  رئیس الجمهوریة أما إذا كان المرسوم صادر عن
بواسطة مجلس مرسوما رئاسیا خارج إطار أعمال السیادة، وبالتالي یخضع للرقابة القضائیة 

المراسیم الرئاسیة المتعلقة بإنشاء المرافق العامة أو تلك المتعلقة بالضبط : الدولة، ومثال ذلك
  .)1(الإداري

  

  

                                                             
 .429رابحي أحسن، مرجع سابق، ص )1(
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الذي  1989على الدیمقراطیة وجسدتها من خلال دستور  إطلالة أوللقد عرفت الجزائر 
الدیمقراطیة، وهذا ما جاء به دستور  أسسنى مبدأ الفصل بین السلطات وحاول تكریس تب

خصوصیة من خلال مواده التي تمنح التفوق للسلطة  اكتسىالمعدل والمتمم، الذي  1996
رئیس الجمهوریة وهذا على حساب السلطة التشریعیة، وكان هذا الدستور  رأسهاالتنفیذیة على 

الحزبیة وشخصیة السلطة في ید واحدة ولو كان ذلك بشكل  الأحادیة إلىیكرس مبدأ العودة 
  .غیر مباشر

المشرع یحاول التخفي وراء مبادئ وقواعد مستمدة من النظامین البرلماني  أننجد 
 أصبحخصوصیة النظام الذي  یلاءممنها ما  والأخذلشبه رئاسي، والرئاسي وحتى من النظام ا

المعاصرة خاصة في ظل هذا  الأنظمةیتسم بالتفوق لصالح السلطة التنفیذیة وهذا على عكس 
  .الدستور والتعدیلات التي طرأت عیه فكلها یمنح الهیمنة لرئیس الجمهوریة

حق  ئیس الجمهوریةت لر التي منح 2016من دستور  142المادة  أنیمكن استخلاص 
في حالة الاستعجال أثناء شغور البرلمان لكن المشرع لم یقید رئیس  الأوامرالتشریع عن طریق 

 الأوامررقابة البرلمان على  أنوكذلك نجد الجمهوریة بالمواد التي یمكن أن یشرع من خلالها 
 أهمة، فاضحت حقیقیة معارض أغلبیةتكون شكلیة في ظل غیاب  أنالتشریعیة لا تعدوا 

 أثناءالدستوریة  الآلیةمن خلال استعمال هذه  الآلیةالنصوص القانونیة تصدر عن طریق هذه 
البرلمان في دوراته العادیة، فرئیس الجمهوریة یستحوذ كذلك على البرلمان في ظل  انعقاد

یمس  أنتكون بیده جمیع السلطات، فیكفي  أینالظروف غیر العادیة لا سیما في حالة الحرب 
من قبله، وهو ما یدل على  الاستثنائیة هذه الحالة لإعلانجزئي للسلطات في سیرها  عجز

ه القائد الاستثنائیة من عدمها وذلك لوصف السلطة التقدیریة للنظر في مدى وجود الحالة إطلاق
  .للبلاد والضامن لبقاء الدولة واستمرارها الأعلى

ا بالنسبة لمجال الرقابة الدستوریة  عرض  إلزامیةفنلاحظ غیاب النّص صراحة على أمّ
للمادة  أضافللدستور قد  الأخیرعلى الرقابة المجلس الدستوري، في حین أنّ التعدیل  الأوامر

ج الأخذ برأي .أبقت على نفس المضمون إلا أنها أضافت للفقرة الأخیرة إمكانیة رالتي  142
  . قبل عرضه على مجلس الوزراء الاستشاري لمجلس الدولة
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 أصبحأمّ بالنسبة للفصل الثاني نجد كذلك أنّ السلطة التنفیذیة قد برزت في مجالها الذي 
التي عرفها واستناد المشرع له صلاحیات واسعة جعلت من  التوسعات إلىبالنظر  الأصلهو 

مجالات تدخله من خلال تعداد  أدنىالبرلمان ممثل الشعب في مركز  أي الأصليالمشرع 
، أمامهیدع المجال مفتوحا  أنمجالا، الذي كان من المفروض  30بـ  140وحصرها قي المادة 

  .في حین یحدد ویستثني من ذلك السلطة التنفیذیة

 الوظیفةفي مجال  سیدًاكما أن التجربة الدستوریة  تؤكد على أنّ البرلمان لم یعد 
استحداث غرفة ثانیة كدعامة و  البیكامیراليظام التشریعیة فعلى الرغم من تبني المؤسس للن

لعمل تشریعي  أدائهالسلطة التنفیذیة على البرلمان حال دون  تأثیرأنّ  إلاللعمل التشریعي، 
رئیس السلطة الرئاسیة داخل البرلمان عن طریق تعیین  برلماني حقیقي، بل قوى تواجد

  .للثلث الرئاسي الموقف والمفرمل للبرلمان الجمهوریة

لكلا من  رئیس الجمهوریةاستشارة  بإلزامیةالمشرع قد تغافل عن النص  أننستنتج كذلك 
فقط وهذا  لة الحل التي تقع على الغرفة الأولىفي مسأ الأولوالوزیر رئیس غرفتي البرلمان 

  .شكلي فقط كإجراء

الخاص  رأیهافي تعدیل الدستور التي تعتبر حسب  رئیس الجمهوریةبالنسبة لصلاحیة 
مقارنة  أعلىمما یدعم مركزه ویجعله في میزان  رئیس الجمهوریةاخطر صلاحیة یتمتع بها 

صح  إنفي وضعیة تبعیة ومهمشة  یجعلهابفقدان السلطات والمؤسسات الدستوریة لتوازنها، مما 
  .القول

السلطة  أولهاكبیرة على مستویات عدیدة  إصلاحاتهذا الواقع الذي یحتاج لعدة  أمام
  : لتشریعیة وهذا من خلالا

 .الأوامرالتشریع عن طریق  إجراءى تقریر رقابة المجلس الدستوري والبرلمان عل -
لان ,الشرط المتعلق بنطاق وحدود التشریع عن طریق الأوامر أوالنص على شروط  -

تحدد المجالات المسموح بالتدخل  أندون  بأوامرالمادة جاءت عامة فقد ذكرت یشرع 
 . الإطلاقفالتعمیم یفید ,فیها 



 خاتمة
 

63 

تحدید المواد  النظر في النصوص القانونیة المنظمة للحالة الاستثنائیة ومحاولة إعادة -
 . رئیس الجمهوریةالتي یمكن أن یشرع فیها 

لكلا من رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس  رئیس الجمهوریةاستشارة  إلزامیةالنص على  -
شكلي فقط،  كإجراءفقط وهذا  الأولىالحكومة في مسألة الحل التي تقع على الغرفة 

 .بمضمون هذه الاستشارة كضمانة حقیقیة بأخذیكون ملزم  أنوكذلك نقترح 

منح البرلمان فرصة حقیقیة للمساهمة في تعدیل الدستور لان احتكار رئیس الجمهوریة  -
مقارنة بفقدان المؤسسات الدستوریة  أعلىان لهذه الصلاحیة تدعم مركزه وتجعله في میز 

 .عیة، خاصة وان المبادرة البرلمانیة تبقى شكلیة فقطبلتوازناتها مما یجعلها في وضعیة ت
 إصدارهالقوانین، وكذلك النص على جزاء عدم  إصدارفي   رئیس الجمهوریةتقیید سلطة  -

 المجلس الشعبي الوطنيللقوانین الصادرة عن البرلمان دستوریا ونقل الاختصاص لرئیس 
 فالإصدار، 1963بوصفه صاحب السیادة مثل ما كان منصوص علیه في دستور 

 .تشریعي مهم بتخلفه یبقى القانون محل وقف دون تطبیق إجراء

صلاحیات  وتوسیع لرقابة مجلس الدولة المستقلخضوع التنظیم  إلزامیةالنص على  -
على رئیس  الإخطاركل من رئیسي غرفتي البرلمان واقتصار حق  إحجاملان  الإخطار

الجمهوریة لهذه الصلاحیة وتخلي كل من رئیسي غرفتي البرلمان عن استعمال 
سلاح مضاد ضدهما، وهذا یجعلها في  رئیس الجمهوریةصلاحیتهما ناتج عن امتلاك 

 .الكبح التي تناولتها في الموضوع أدواتلك یمت لأنهوتبعیة  إحجاموضعیة 
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  غة العربیةلالكتب بال: أولا

، دون طبعة، )دراسة مقارنة(الطماوي محمد سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة  -1
 .1977دار الفكر العربي، القاهرة، 

بو الشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر،  -2
1993. 

السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام بوالشعیر السعید، النظام  -3
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1996الحكم في دستور 

2013. 
بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم، عمل واختصاص، الطبعة  -4

 .2013ئر، الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا
 28عقیلة، العلاقة الوظیفیة بني الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  خرباشي -5

 .2007، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1996نوفمبر 
خشاب حمزة، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق، دون طبعة، دار بلقیس للنشر  -6

 .2014والتوزیع، الجزائر، 
خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة، ودعاوى  -7

 .1994القضاء الكامل، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، دار 2014دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، طبعة  -8

 .2014بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 
همي عمر حلمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني ف -9

 .1980، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة(

لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، دون طبعة، المطبعة الحدیثة للفنون  -10
 .2001المطبعیة، الجزائر، 

، سعد عصفور، محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، متولي عبد الحمید -11
 .دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة النشر

وتأثیره على استقلالیة البرلمان،  1996محدید محمد، التشریع بالأوامر في دستور  -12
 2008الجزائر، .دون طبعة، سلسلة الإصدارات القانونیة،
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 :كرات الجامعیةالرسائل والمذ: ثانیا

 :أطروحات الدكتوراه  -أ 

للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة  محمد، عن الطبیعة الرئاسیة أمایوف -1
دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

2013. 
النظام الجزائري  بو الشعیر السعید، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في -2

، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه دولة في القانون، جامعة الجزائر، معهد )الجزء الثاني(
 .1984العلوم القانونیة والإداریة، الجزائر، 

خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل  -3
 .2009لخضر، كلیة الحقوق، باتنة،  دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، جامعة الحاج

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل  -4
 .2005درجة الدكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

 :و الماستر رسائل ومذكرات الماجستیر  -ب 

، بحث 1996الطاهر، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام  دحمین محمد.أ -1
لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، كلیة 

 .2002الحقوق، 
نوفمبر  15أفطوش إبراهیم، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري  -2

یر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود ، بحث لنیل درجة الماجست2008
 .2012معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

أمالو نبیل، خصوصیة قانون المالیة والقانون العضوي في النظام القانوني الجزائري،  -3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع دولة والمؤسسات العمومیة، جامعة یوسف 

 .2007-2006بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
، )فرنسا -مصر-الجزائر(الجیلالي خالد، السلطة التشریعیة في الجزائر، دراسة مقارنة  -4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، 
 .2010/2011تلمسان، 



 قائمة المراجع
 

67 

بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء  الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة -5
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع 2008التعدیل الدستوري الجدید 

 .2011-2010الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة 

وء النظام برقوق عبد العزیز، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة في ض -6
القانوني الجزائري الحالي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، جامعة 

 .2002-2001الجزائر، كلیة الحقوق، 
بلحاج نسیمة، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة  -7

، فرع الدولة التنفیذیة، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون
 .2007والمؤسسات العمومیة، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

جلول مصطفى، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، رسالة ماجستیر، بن  -8
 .2001فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر، 

بحث ) 09/19قانون (تعدیل للدستور بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في آخر  -9
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2009-2010. 
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